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 المستخلص

حسـن الـنـية فـي الـمـجـتمـعات الى مـفهوم أخلاقـي بـحـت، مـعـناه التصـرف بأمانة وإخلاص ، تنـصـرف فـكـرة 

والانـقـياد لـفـعـل ما تمـلـيه الـفطرة الأخلاقـية للإنسان، غيـر ان الـمـفهوم له أبـعاد قانونـية لا يـقتصـر عـلى الـقانون 

ى وفروعها مـنها الـمـدنـي والـدولـي والـعام، اذ يـعد الـمـبـدأ الـعام لتنـفـيذ التزامات الجـنائي، بـل الـقوانـيـن الأخر

الشخص فـي تصـرفاته الحـياتيه، فضـلاً عـن كونه جانـباً مهماً وأساسـياً فـي الـسـلوك الأخلاقـي للإنسان ، فهو يستعمل 

ً لـقـيام مـسؤولـية الشخص الجزائية والـمـدنـية مـ  ن عدمها، وأحـد الأسس التي تقوم عـلـيها الـعدالة الجـنائية ،اساسا

وعـلـيه ارتبـط مـبـدأ حسـن الـنـية فـي نـطاق قانون الـعقوبات بالركـن الـمـعـنوي للجـريـمة الذي يـتكون مـن عـنـصـري 

ـعدم قـصـده الجـرمـي ، اما مـن بـيـت الـعـلـم والإرادة اللذين يـكونان مـجال الـقـصـد الجـرمـيّ، فـمـن حسـنـت نـيـته ان

نـية الإساءة للآخر تعـمـداً بايـقاع الـنـتيـجة الجـرمـية الـمـترتبة عـلى فـعـلهُ توافر الـقـصـد الجـرمـي بـحقه واسـتحق 

ويـج الـعـمـلة وهذا ما سـيـتناوله الـبـحث حين تطـبـيـق مـبـدأ حسـن الـنـية فـي جـريـمة ترتطـبـيـق الـعقوبة بـحقه ، 

 الـمزيـفة وموقف الـقانون الـعـراقـي مـنها وتطـبـيـقات الـقضاء فـيها.
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Abstract 

The concept of good faith in societies is a purely ethical concept, meaning acting with 

honesty and sincerity, and adhering to what human moral nature dictates. However, the 

concept has legal dimensions that are not limited to criminal law, but also extend to other 

branches of law, including civil, international, and public law. It is the general principle for 

fulfilling a person's obligations in their daily lives, in addition to being an important and 

fundamental aspect of human ethical behavior. , as it is used as a basis for the establishment 

of a person’s criminal and civil liability or not, and one of the foundations upon which 

criminal justice is based, and upon which the principle of good faith is linked within the 

scope of the Penal Code to the moral element of the crime, which consists of the two 

elements of knowledge and will, which constitute the scope of criminal intent. Whoever has 

good faith has no criminal intent, but whoever intends to intentionally harm others by 

causing the criminal result resulting from his action, the availability of Criminal intent was 

present against him, and he deserved the penalty. This is what the research will address 

when applying the principle of good faith to the crime of promoting counterfeit currency, 

the position of Iraqi law on it, and the judicial applications thereof.  

   

Keywords: The principle of good faith, justifiable ignorance of the fact, justifiable, 

legitimate error 

 انتساب الباحث
جهاز الإشراف ، قسم التقويم العلمي 1

وزارة الـتـعـلـيـم ، والتقويم العلمي

، العراق، الـعالـي والبحث العلمي

 10001بغداد، 

 

 
1 lumaluma476@gmail.com 

 
   المؤلف المراسل 1

 

 معلومات البحث

 0002حزيران  تأريخ النشر :

 

 

 

 

 

Affiliation of Author 
1 Scientific Evaluation 

Department, Scientific 

Supervision and 

Evaluation Authority, 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research, Iraq, 

Baghdad, 10001 

 

 
1 lumaluma476@gmail.com 

 

 
1 Corresponding Author  

 

Paper Info. 
Published: Jun. 2026 

 

 

 
 

 المقدمة

حسـن نـية ، يـفـترض بالإنسان ان يسـتعـمـل حقهُ الـقانونـي بـ

الـنـية وانـحـرف بـحقه عـن حكـمة  ئسـي عدنه يـُ إوبـعكسه ف

ن بإ الإقرارـن دائرة الاباحة ، ومـع ذلـك يـبـقى متقـريـره ، وابـتعد 

الـنـية امـراً   هنن، لاهيّ لـيس بالامـر الـو سـيئة أالحالة حسـنة 

 ـتيـقـنها سوى صاحـبها ، مافـي أعـماق الـنـفس لا ي ساكـن

 للـعجز عـن الوصول الىالـقانون ان يـكـتفـي بالظاهر يضطر

 

 الـمـكـنونة فـي الأعـماق. الحقـيـقة

الاهتمام الـمـطلوب فـي الـقانون الجـنائي كالذي  هذا الامـر لـم يـلـق  

يـنـحصـر تداولها والاشارة الـيها  إذحظي به الـقانون الـمـدنـي 

ان الـمـدلول الـعام اذ  بـحث الركـن الـمـعـنوي فـي الجـريـمة.  حين

ً ان كان فـي بـعده  نيّةلارتباط حسـن الـنـية بـعدم  الشر مـطلـقا

وصـفاء الـضـمـيـر ،  ،الأخلاقـي الذي يشيـر الى نـقاء الـسـريـرة
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وما تنـطوي عـلـيه الـنـفس مـن طـيـبة وخيـر ، وعزوفها عـن 

فـعـل الشر، للجهل به او الغلـط فـيه، بـحـيث يـحصـل الوقوع فـيه 

ـقانون الجـنائي يـدل ن حسـن الـنـية فـي الإدون قـصـد، وبذلـك ف

ه عـلى ؤيـدل انـتفا في حينوجوده عـلى انـتفاء الـقـصـد الجـنائي ، 

تحقق الـقـصـد الجـنائي وإرادة لمخالـفة الـقانون، أي ارتباط الـنـية 

 بالـقـصـد والإرادة .

ان الـمـدلول الـقانونـي لحسـن الـنـية بـما تقـدم يشيـر الى الارتباط 

، وقـد  ئهااو سو نـية ـمة فـي حال ارتكابها بـحسـنبـمـجال الجـري

ان وـف الى جـريـمة عـمـدية او الى جـريـمة غيـر عـمـدية ، تكُـيّ 

ً فـي مـجال الا باحة عـن طريـق ارتباط حسـن الـنـية ايضا

حـد أسـبابها ، ذلـك ان حسـن الـنـية هو شرط أاسـتعـمال الحق و 

م الـمـسؤولـية الجزائية وتتحقق مـن شروط اسـتعـمال الحق تنـعد

 الاباحة الجزائية .

ولـما كان الـمـجـرم قـد يـقـدم عـلى جـريـمـته عـن حسـن نـية فهذا 

يـعـنـي ضرورة مـعـرفة وضعه بالـنسـبة للـمـسؤولـية الجـنائية ، 

وذلـك لـيس مـن باب الـبـحث الـنظري فـحسـب ، بـل يـلـقـي 

ي الـفـقهي بان أيسود الر إذالـموضوعـي بـتبـعاته عـلى الجانـب 

ف للـعقاب بـحسـب او مخفّ  ىمـبـدا حسـن الـنـية عذر قانونـي مـعفـ

ه ، وهو واسـع الـنـطاق ويشمـل جـمـيـع فروع حالاعذاره و

 الـقانون .

أ حسـن الـنـية فـي وعـلـيه يأتي اهتمام الـبـحث الحالـي بـمـبـد

مـدلولاتها الـعامة والـقانونـية وحالاتها الجـرائم الـعـمـدية لـيوضـح 

 الجـرائم الـعـمـدية.الشخصـية التي تنـطـبـق عـلى 

 

 مشكـلة الـبـحث

الامـر  ،مـن عامة الـناس فـي الجـريـمة بـحسـن نـية يـقع كثيـر

يـلاحظ انه لا  إذالذي يـعـرضهم للـمـسؤولـية الجـنائية دون عذر  ، 

الـنـية اقتران الـفـعـل بخطأ غيـر عـمـدي د حسـن ويـحول دون وج

مـدلول حسـن  بشأنللـمـسؤولـية . عـلـيه تطُرح تساؤلات  اأساسً 

، الـنـية فـي الـقانون الجـنائي ، وتوقـيـت ظهور مـجالات اعـماله 

حسـن الـنـية فـي  وجود كشف بها عـنوعـن الـمـعاييـر التي يـُ 

ذا التصـرف او انـعدامه بـما التصـرف او عدمه ، بـما يـبـقـي ه

 يـجـعـل التصـرف عـلى اصـل اباحـته او يضفـي عـلـيه صـفة.

 عنومـن اجـل كـل ذلـك يـطرح الـبـحث موضوعه للإجابة 

التساؤلات الـمـطروحة ، لاسـيـما بـعد ان تم التحقق مـن قـلة 

م الـدراسات حول حسـن الـنـية والـمـسؤولـية الجـنائية فـي الجـرائ

 الـعـمـدية .

 

 

 أهمـية الـبـحث

يـعد  إذموضوعه الـمـطروح ، على وفـق تحـدد أهمـية الـبـحث 

الواسـعة فـي الـقانون  اتعوضوع حسـن الـنـية مـن الـموضوم

الـمـدنـي ، ولـعـل ذلـك كان الـدافـع لايـلاء أهمـية مماثلة فـي 

سـن الـنـية بوصـف الـقانون الجـنائي ، اذ يـتعـلـق انـتفاء مـبـدأ ح

ً فـي التجـريـم وانع دام اصـل الاباحة، فضـلاً عـن كونه ضابـطا

 مـن أسـباب الاباحة . ااسـتعـمال الحق سـبب  

 

 مـنهج الـبـحث

ً الـبـحث الـمـنهج الوصـفـي التحـلـيـلـي مـدعـم عمليسـت نـموذج أبـ ا

قانون الـعقوبات الـعـراقـي والاحكام  عبر تعُالججـريـمة عـمـدية 

 الـقضائية والاراء الـفـقهية.

 

 مـدلولات حسـن الـنـيةالـمـبـحث الأول : 

لا بـد اولاً مـن  ،لتوضـيـح مـبـدأ حسـن الـنـية فـي الجـرائم

ف مـفهوم تعـرّ  توضـيـح مـفرداتها اللغوية والاصطلاحـية ، ثم

الـفـقهاء ، ومحاولة اسـتدلال مـصطلحها الـعام بـحسـب آراء 

ة وفـي الـقانون الجـنائي وذلـك مـفهومها فـي التشريـعات الـمـدنـي

  :ـيةـب الآتالـمـطال عبر

 ةالـمـطلـب الأول: الـمـدلول اللغوي و الاصطلاحـي لحسـن الـنـي  

ً ؛  تدل كـلـمة الحسـن عـلى كـل ما هو محـمود وجـمـيـل "لغويا

كـلـمة الـسوء التي تدل عـلى كـل ما هو وممـدوح، وهي عكس 

 "قـبـيـح ومذموم
(1)

ة ان الـنـيّ " إذة الـقـصـد ، ويـراد بالـنـيّ .

والـقـصـد تسـتعـمـل فـي كـلام الـعـرب بـمـعـنىً واحـد ، فالـقـصـد 

 "هو الاعتزام والتوجه نـحو الشيء ، اعتدالاً كان او جوراً 
(2)

 . 

بـما اسـتقـرت عـلـيه الـنـفس مـن "وفـي الاصطلاح تعُـرف الـنـية 

مآرب و أفـكار انـعقـد عـلـيها الـعزم فـي التنـفـيذ عـنـد الـمـقـدرة، 

وهذا يـعـنـي أن الـنـية جوهر الـعـمـل وقوامه
"(3)

. 

الـعزم عـلى أمـر ما، وهي الـقوة التي تحـرك إرادة "والـنـية هي 

 "لغرض الـمـباشرالشخص نـحو ا
(4)

الإرادة هي . ذلـك ان 

الـموجهة للـقوى الـعصـبـية ، فهي الـنشاط الذي يـتولـد عـن "

الوعـي وحـرية الاختيار، وحقـيـقة الإرادة إتيان أفـعال تترتب 

"عـلـيها آثار مادية يـتمـكـن الإنسان مـن خلالها إشباع حاجاته
(5)

. 

ا بـلغ الـعزم مـن لـيسـت الا يـقـيـنً الـنـية "ن إوبـتفصـيـل اكثر ف

غيـر اكـتسابه، أي ان الإرادة انـعقـدت باتة عـلى ما اسـتقـرت 

عـلـيه، غيـر انها إرادة ساكـنة او باطنـية افـتقـدت قـدرة الـدفـع لها 

مـن عالـم الـنـفس الذي لا يـعتمـده الـقانون الى عالـم الوجود 

نون ، فاذا ظهرت بوجود قـدرة دافـعة الخارجـي الـمـعتبـر مـن الـقا

 "لها كانـت إرادة مـعـلـنة
(6)

. 
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يـقـيـن قائم عـلى "نه أف جانـب مـن الـفـقه حسـن الـنـية وبذلـك عـرّ 

ً يـطابـق ما يـتطلـبه الـقانون   ئاعتقاد خاطـ ً مـعـيـنا بأن تصـرفا

فـيه، مما يـترتب عـلـيه آثار قانونـية، مـن شأنها ان تحـمـي كـل 

 ر قـد يسـببها تطـبـيـق الـقواعدصاحـب مـصـلحة مـن اضرا

"الـقانونـية بـصورة جامـدة 
(7)

. 

 ،وبيئية ،ن حسن النية تتحدد بابعاد اجتماعيةأوترى الباحثة 

ها بحسب قناعاته الشخصية ومن فيثر الفرد بها ويؤثر أوتربوية يت

 ،الثقّة ، الإخلاص، الشرف،الاعتقاد ،بين تلك الابعاد ؛ الأمانة

کون من تلك الابعاد سنالعکس على و الأخلاق الحسنة، الصدق،

 .سوء النيةفي 

 

 ة فـي الـقانون الـمـدنـي الـمـطلـب الثانـي مـدلول حسـن الـنـي  

بـدأ تناول فـكـرة حسـن الـنـية وطـبـيـعتها فـي الـفـكـر الـفرنسـي 

فـكـرة الـعدالة وقواعد الأخلاق التي انـعكسـت عـلى "بـفضـل 

الـقانون الـفرنسـي الذي نـتج عـنها بـروز دور الإرادة فـي 

ر الـباعث التصـرفات الـقانونـية، الذي أدى الى الاهتمام بـدو

والـنـيات فـي الـمـسؤولـية الـقانونـية ، فـكان الجانـب الأول يذهب 

ا حـدً أالى ان حسـن الـنـية الذي يـنشأ فـي الاعتقاد الـبشري لايؤذي 

ذهب الجانـب  في حين، و لا يـرتكـب عـمـلاً غيـر مشروع ، 

الآخر الى ان فـكـرة حسـن الـنـية هو ما يـكون فـي الـفـعـل 

لـبشري مـن اخلاص وامانة ، والـمـراعاة لـمـكـنون ا

"الـضـمـيـر
(8)

 . 

مـن  اجانـبً "ن الى الـعدالة لأويـرجـع تناول فـكـرة حسـن الـنـية 

الـفـقه يـرى أن فـكـرة الـعدالة لا تحـمـل فـي طـياتها حقـيـقة 

 "محـددة، وهي تعتبـر دعوة للـقاضـي كـي يـجـتهد
(9)

 في حين، 

أن الـعدالة هي ما يـمـلـيه الـعقـل الـسـلـيـم، تفضـيـلاً "أخرون  أىر

 "للـمـصالح الأكثر اعتباراً 
(10)

. 

ويـتماهى الـفـقه الـفرنسـي فـي الربـط بـيـن الـعدالة وحسـن الـنـية 

" يـجـب أن نـصـلح باسـم حسـن الـنـية،  :فـيـقول الـفـقـيه ديـرو

"ونـكـمـل باسـم الـعدالة
(11)

.  ويذهب الـفـقـيه الـفرنسـي جسـتيـن 

ن" الذي يـكـمـل الـعدالة هو مـبـدأ حسـن الـنـية" إللـقول 
(12)

 .

ن مـبادئ الـعدالة يـنـبـغي أن يـتممه إ"ويذهب جاك غسـتان للـقول 

حسـن الـنـية
 "(13)

. 

الذي تفرضه الـنـية فـي الـقانون الـمـدنـي،  يورغم الـدور الاساس

تحـديـد لـمـدلولها؛ سواء فـي  ولالها تعـريـف  إلا أنه لـيس

تكـرار من رغم على اله، ؤقضا منـصوصه أو ما أتى به فـقهه أ

ذكـر لـفظها فـي الـكثيـر مـن نـصوصه
(14)

. 

حـتى التعديـل الأخيـر عام  فالـقانون الـمـدنـي الـفرنسـي لـم يـتبـن  

تعـريـف حسـن الـنـية ، او وضع مـبـدأ عام له، وقـد  0012

اقتصـر حسـن الـنـية فـي الـنـص عـلـيه صـراحة فـي تنـفـيذ 

( : "يـجـب 1111/1الالتزام وفـي الحـيازة؛ إذ نـصت الـمادة )

( حسـن 550تنـفـيذ الاتفاقات بـحسـن نـية"، واشترطت الـمادة )

" ائز عـنـد وضع يـده عـلى الشيء بـقـصـد تمـلـكهجنـية ال
(15)

 

وتتبـنى التشريـعات الـعـربـية سـياسة الـقانون الـمـدنـي الـفرنسـي 

، اذ تتحاشى عـموما وضع تعـريـف محـدد فـي مـبـدأ حسـن الـنـية  

ن افـترقا فـي اللذيلحسـن الـنـية ، مـفضـلة تركه للـفـقه والـقضاء، 

أمـر يـصـعـب تحققه، كونه "تعـريـف موحـد لحسـن الـنـية ، فهو 

"إصطلاحاً واسـعا، و لا يوجـد مـفهوم عام و شامـل ومحـدد له
(16)

. 

ويـرجـع صـعوبة الحصول عـلى تعـريـف عام ومحـدد لحسـن 

الـنـية إلى عوامـل مـتعددة مـنها 
(17)

: 

 ر فـي مـضـمونه مـن زمان الـمـرونة فـي مـفهومه والتغييـ

 . رإلى آخر، ومـن مـكان إلى آخ

 ختلاط  الـكـبـيـر بـيـن الـقانون والأخلاق فـي حصـر لاا

الرغم مـن اختلاف على مـضـمون حسـن الـنـية، وذلـك 

 نظامـي الـقانون والأخلاق.

  لحسـن الـنـية أدوار مـتعددة ومختلـفة فـي التصـرفات

حالة إلى الـقانونـية ما يؤدي إلى اختلاف مـدلولاته مـن حالة 

أخرى ، فضـلا عـن أن نـطاق تطـبـيـقه مختلـف، و يـعتمـد 

عـلى الواقعة التي يـنـطـبـق عـلـيها أو مـجاله الـقانونـي 

 الحاضر فـيه.

 الـمـفاهيـم وـكـرة حسـن الـنـية التشابه الظاهر بـيـن ف

والـنظريات الـقانونـية الأخرى ) كـنظرية تعسـف اسـتعـمال 

الحق، ونظرية الإرادة الـباطنة، والاحـتيال عـلى الـقانون(، 

مـقاربة له  متعددةنه يختلـط بـعـناصـر إعـلاوة عـلى ذاك ف

ذ الجهل( إوتنـبـع مـعه مـن داخل الإنسان، ومـنها )الخطأ، 

يـلاحظ أن الـفـقهاء يـتحـدثون عـن هذه الـعـناصـر فـي 

 مـعـرض الحـديث عـن حسـن الـنـية أو سوئها  .

  الـقـلة فـي الـدراسات الـعـلـمـية والـمـتخصصة بشأن حسـن

 . ومـجالات تطـبـيـقه ،الـنـية

فـكـرة "فضـلاً عـن ذلـك يـتحـدث الـفـقهاء فـي حسـن الـنـية عـن 

الجهل والخطأ وهي تنـبـع مـن داخل الانسان فهي ذاتية ؛ قـياسها 

 هومشاعـرالانسان نها ترتبـط بـعواطف لأوتحـديـدها لـيس سهلاً 

تحقـيـق غاياته ، لالتفاعـل الـمـسـتمـر التي يشوبها  هوأفـكار

وتنـتهي الى قـرار يـعقـد الـعزم عـلـيه ، ويـطـبـق الى واقع 

" وقـد يـكون مشروعاً او غيـر مشروع  مـلـموس ،
(18)

. 

وعـلى اية حال فاننا ناخذ بـتعـريـف الـسـنهوري لـمـبـدأ حسـن 

الـنـية ؛ "فهو الـنـقـيض لـسوء الـنـية، الذي لا يـتحـدد بـتوافر نـية 
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الاضرار ، بـل يـتعداه الى  كـل اهمال ناتج عـن خطأ فادح ، وسوء 

مـبادئ الشرف، والـصـدق، والاسـتقامة،  الـنـية هو كـل ما يخالـف

" بالآخرضرار ولا شيء يـمـنـعه مـع نـية الإ
(19)

. 

 "مـبـدأبان  عـبـد الـمـنـعـم موسى إبـراهيـمنسـتأنس بـرأي  في حين

حسـن الـنـية هو فـي الحقـيـقة وعـلى غرار الـمـبادئ الـعامة 

الـقانونـية الاخرى مـن اسـتنـباط الـقضاء ويسـتمـد أساسه مـن 

سـلـطة الـقاضـي، وأن الحاقه بالـمـفاهيـم الأخرى يـفـقـده الجـدوى 

والـقـيـمة  لـما يـعتري تلـك الـمـفاهيـم مـن لـبـس وغموض" 
(20)

. 

ـيزان الحكـم عـلى ما هو عدل وظلـم، وحسـن وقـبـح  م" وبحساب

و الـعقـل الإنسانـي ، فإذا كان الـقاضـي يـحـتكـم هوصواب وخطأ 

نه إحاله الشرع، فأإلى مـعـيار محـدد بـنـص الـقانون بـحسـب ما 

فـي الأحوال التي يـترك فـيها للـقاضـي سـلـطة تقـديـر الحكـم، 

م تقـديـر الـنـية هو عقـل الـقاضـي، بـعد فـبـلا شك أن مـن سـيـحسـ

مـعاييـر الـعقـل وادواته مـن تحـلـيـل الـمـنـطق  يستعملأن 

والاسـتنـتاج الـسـلـيـم، فـيـكون بذلـك قـد لجأ إلى مـعـيار 

 "الـمـعقولـية وإن لـم يسـمه بالاسـم
(21)

. 

الـنـية ع الـعـراقـي ذكـر مـبـدأ حسـن ن الـمشرّ أالرغم من على و

 ۱۱۱قانون الـعقوبات الـعـراقـي رقم  فيمواضع ال د منفـي عـد

ننا  نلاحظ عدم تحديد الـمشرع إالـمـعـدل،  ف 1121لسـنة 

الـعـراقـي لتـعـريـف مـبـدأ حسـن الـنـية أو مـعاييـر تـحققه او 

آخذاً بمسار المشرع الفرنسي وسائر التشريعات العربية شروطه ، 

الامر للقاضي لتقدير ذلك جاء لتماسه المباشر  ، ويبدو ان ترك

تـحـديـد الأثر بالـمواضع وخبرته بمدى وضوحها وصـراحتها، ول

الـمـتـرتـب علـيه مـن الـناحـية الجزائية وتـحـديـداً فـي مجال 

 قوبة.الـع

 

 الـمـطلـب الثالث: الـمـدلول الـقانونـي الجـنائي لحسـن الـنـية

عدم انـتواء "يأخذ مـبـدأ حسـن الـنـية فـي الجانـب الجـنائي مـعـنى 

الشر الـمـتحقق عـنـد انـعدام وجود الرغبة الـنـفسـية فـي مخالـفة 

حسـن الـنـية يـفـيـد  وجودالـقانون ، ويـفسـر هذا قول الشراح : 

"انـتفاء الـقـصـد الجـنائي
(22)

. 

ن أالجـنائي لـكـي يـحـدد ب فالشرط الواجـب تحققه فـي الـقانون

انـتفاء الـقـصـد الجـرمـي لـديه، أي "الشخص حسـن الـنـية، هو 

ان  إذمخالـفة أحكام الـقانون، في عدم توافر الرغبة الـنـفسـية 

الـقـصـد الجـنائي هو أحـد أعـمـدة الركـن الـمـعـنوي الرئيسة 

للجـريـمة الـعـمـدية وهو أمـر مـتفـق عـلـيه فـي التشريـعات 

الـعـربـية
"(23)

. 

يـدل مـبـدأ حُسـن الـنـية فـي الـقانون الجـنائي الذي يـعـنـي انـتفاء 

رادة لـمخالـفة الـقـصـد هو اتجاه الإ " نألى عالـقـصـد الجـنائي 

الـقانون؛ أي اتجاهها للاعتداء عـلى الحقوق التي تخضع لحـماية 

الـقانون ، فـمـن تنـتفـي لـديه تلـك الإرادة ، ولـم تكـن غايـته 

مخالـفة الـقانون أو الاعتداء عـلى الحقوق انـتفـت لـديه )سوء الـنـية 

 "الـسـيئة( وتوافرت لـديه )حُسـن الـنـية(
(24)

فالارادة ذات قـيـمة . 

انـتفى التمـييز وحـرية الاختيار او انـتفى احـدهما ؛ "ن إقانونـية ؛ ف

ن الارادة غيـر ذات قـيـمة قانونـية والـمـسؤولـية الجـنائية إف

 "ممـتنـعة والـعقوبة غيـر ذات محـل
(25)

. 

الـمـدلول لحسـن الـنـية غيـر مـتصور توافره بهذا الشكـل "ان ذلـك 

للاباحة، فـيـكون لحسـن الـنـية فـي  اباب اسـتعـمال الحق سـببً مـن 

مـجال اسـتعـمال الحق مـدلولاً مختلـف عـن الـمـدلول الـمـتعارف 

عـلـيه فـي الـقانون الجـنائي، وهو اسـتهداف صاحـب الحق تحقـيـق 

ع الحق مـن اجـلهامـصـلحة اجـتماعـية مـعـيـنة شرّ 
"(26)

. 

ن حسـن الـنـية يـتوافر عـنـد كـل حالة تكون فـيها إخر فآوبـمـعـنى 

نـفسه ممارسة الحق مـن لـدن صاحـبه قـد تم بـغاية تحقـيـق الهدف 

الذي دفـعت الـمـنظومة الـقانونـية للاعتراف بهذا الحق، وجـعـل 

فـي الـقانون هدف يـنظر فـي تحقـيـقها  الـفـعـل مشروعاً فـلـكـل حقّ 

ع مـصـلحة تسـمو عـلى اعتبار الـفـعـل الـمحقق ما يوفر للـمـجـتمـ

لها جـريـمة
 "(27)

. 

الذي سـن الـنـية فـي اسـتعـمال الحق غيـر انه بهذا الـمـعـنى لح

ً ، فان  حسـن الـنـية يأخذ كذلـك مـدلولاً "يـجـعـل مـنها شرطا

لانـتفاء الـقـصـد الجـنائي فان اسـتعـمال الحق بـقـصـد لا يـتوافـق 

الـفـعـل فان هذا أبيح مـع غاية قـصـدها الـمـجـتمـع، وبـموجـبها 

يـدل عـلى عدم توافر حسـن الـنـية ، ولـعـل مثار الاختلاف فـي 

ـمال الحق هو ان اسـتعـماله تحـديـد دور حسـن الـنـية فـي اسـتع

ً للاباحة مـن شأنه ان يـعـطل نـص التجـريـم حين ما يـكون سـببا

ويـصـبـح تناول الـفـعـل مشروعاً، أي اعتبار الجـريـمة كأن لـم 

ً بان تحقق ركـنها الـمادي، فـ توقف تتكـن ، وان وجـدت ظاهريا

ل واتفاق باحة الـفـعـل ومشروعـيـته عـلى وجهة إرادة الـفاعـإ

الغاية مـع غاية الـقانون فـي اباحة الـفـعـل لـيـعكس حسـن الـنـية 

 "لـدى الـفاعـل
(28)

. 

الانـحـراف عـن الغاية التي قـرر الـقانون مـن اجـلها "ن إوبذلـك ف

الحق لـصاحـبه؛ يـعـيـد للـفـعـل صـفـته غيـر الـمشروعة ولو كان 

يـر مشيـنة او )مـرذولة( يـريـد صاحـبه به تحقـيـق غاية أخرى غ

فـي ذاتها ، فهو هنا سـيء الـنـية ، ولا يـجوز له الاحـتجاج لاباحة 

ً لوظيـفـته  الـفـعـل بذلـك الحق ، اذ ان فـعـله لـم يـكـن مؤديا

"الاجـتماعـية الـمحـددة بـغاية الحق
(29)

. 

ة مـسألة مـتعـلـقة بالوقائع وتتمـتع محكـم"عـلـيه فان حُسـن الـنـية 

 ً  للأحوالالـموضوع فـيها بـحـرية تقـديـر واسـعة تبـعا

والـمـلابـسات التي تحـيـط بـكـل قضـية عـلى حـدة
(30)

ان و.  
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أصـحاب الحقوق بامـكانهم مـباشرة حقوقهم مـن دون ان يسألوا 

"عـن الهدف الذي يـريـدونه بها
(31)

 . 

ضرورة " فضلا عنوالالتزام به كـل ذلـك  ةجـب مـراعاتوي

الالتزام بالاجـراءات الـقانونـية التي يـفرضها الـقانون عـنـد 

ن مخالـفة أو اهمال هذه الإجـراءات لا تمـكـن إاسـتعـمال الحق ، و

" صاحـب الحق مـن الاحـتجاج بـمشروعـية اسـتعـماله لحقه 
(32)

. 

ة فـي ويـلاحظ أن نـصوص الـمواد الـمـتضـمـنة لـمـبـدأ حسـن الـنـيّ 

بهذه الـصـيـغة او بـصـيـغة قانون الـعقوبات الـعـراقـي  جاء 

كـل ، فـي متعددة مختلـفة اخُرى، ألا وهي؛ سـلامة الـنـية فـي مواد

( مـن قانون 081( )12( )15( )11( )10/1مـن الـمواد )

الـعقوبات الـعـراقـي قـد جاءت مـتبايـنة فـي طـبـيـعتها الـقانونـية 

الـعقوبة مما أدى إلى اختلافها عـن طـبـيـعة كـل مـن  فيواثرها 

( مـن 11( و )م 10الـقضائية  ففـي )م  حوالالاعذار الـقانونـية والأ

قانون الـعقوبات الـعـراقـي، أن سـلامة الـنـية لـم يـقتصـر أثرها 

عـلى إعفاء الجانـي مـن الـعقاب وإنـما إعفاؤه مـن الـمـسؤولـية 

ً لأنها أخرجـت الـفـعـل مـن نـطاق الأفـعال الـقانونـية أي ضا

الـمـجـرمة إلى نـطاق الأفـعال الـمشروعة، فـي حـيـن جاءت )م 

 ةالـمخفف الحال( مـن قانون الـعقوبات الـعـراقـي بـصـيـغة 15

ً بالـنسـبة إلى سـلـطة الـمحكـمة  بحساب أن استعماله جاء جوازيا

هو الشأن بالـنسـبة إلى  مـن حـيث التخفـيـف مـن عدمه كـما

ً مـن نـصها. )لا  حوالمختلـف الأ الـقضائية وهذا يـبـدو واضـحا

يـبـيـح حق الـدفاع الشرعـي إحـداث ضرر أشد مما يسـتلزمه هذا 

الـدفاع وإذا تجاوز الـمـدافـع عـمـداً أو إهمالاً حـدود هذا الحق أو 

مـسؤولاً عـن أعتقـد خطأ أنه فـي حالة دفاع شرعـي فإنه يـكون 

وإنـما يـجوز للـمحكـمة فـي هذه الحالة أن  ،الجـريـمة التي ارتكـبها

تحكـم بـعقوبة الجـنـحة بـدلاً مـن عقوبة الجـناية وأن تحكـم بـعقوبة 

(:لا يـبـيـح حق ٦٤الـمادة )الـمخالـفة بـدلاً مـن عقوبة الجـنـحة(، و 

أثناء في طة الـعامة الـدفاع الشرعـي مـقاومة أحـد أفراد الـسـلـ

قـيامه بـعـمـل تنـفـيذاً لواجـبات وظيـفـته ولو تخطى حـدود 

وظيـفـته إذا كان حسـن الـنـية، إلا اذا خيـف أن يـنشأ عـن فـعـله 

 موت أو جـراح بالغة، وكان لهذا الخوف سـبب مـعقول.

( مـن قانون الـعقوبات الـعـراقـي و الـمـتعـلـقة 081)م  شأن أما فـي

نها جاءت بـصـيـغة إبـترويـج الـعـمـلة الـمزيـفة بـحسـن نـية ف

ع جـعـل مـن حُسـن الـنـية الـعذر الـقانونـي الـمخفف لأن الـمشرّ 

( 081سـبباً لإلزام الـمحكـمة فـي تخفـيـف الـعقوبة مـن الجـناية )م 

( 081ن الـعقوبات الـعـراقـي إلى الجـنـحة فـي )م ( قانو080)م

قانون الـعقوبات الـعـراقـي والتي تنـص )يـعاقـب بالحـبـس كـل 

مـن قـبـض بـحسـن نـية عـمـلة مـعدنـية أو ورقة نـقـدية مـقـلـدة أو 

مزيـفة أو مزورة ثم تعامـل بها بـعد أن تبـيـنـت له حقـيـقتها( ومما 

ـيـن أن مـبـدأ حُسـن الـنـية ذو طـبـيـعة خاصة لأنه تقـدم ذكـره يـتب

قـد جـمـع مـعانـي كـل مـن أسـباب الإباحة مـن حـيث محو 

( 11( )م 1الجـريـمة ورفـع الـمـسؤولـية الجزائية عـن الـفاعـل )م 

قانون الـعقوبات الـعـراقـي. والأعذار الـقانونـية مـن حـيث تخفـيـف 

( مـن قانون الـعقوبات 081جـريـمة فـي )م الـعقوبة مـع بـقاء ال

الـقضائية مـن حـيث مـنـح الـمحكـمة  حوالالـعـراقـي. والأ

( قانون 15الـسـلـطة التقـديـرية فـي التخفـيـف مـن عدمه )م 

الـعقوبات الـعـراقـي. ومـن ذلـك يـتبـيـن اختلاف طـبـيـعة مـبـدأ 

الـقضائية  حوالانونـية والأحُسـن الـنـية عـن كـل مـن الأعذار الـق

لاختلاف دوره بـحسـب موقعه مـن الـنـص وهذا ما يؤكـد أن هذا 

 الـمـبـدأ ذو طـبـيـعة خاصة.

ن مـبـدأ حسـن الـنـية الـمذكور فـي التشريـع فـي إوبذلـك ف

نـصوص مـتفرقة مـفهوم مـرن، يـتطلـب لتقـييـمه اللجوء لـفـكـرة 

كانـت الـعـبارة  الـداخلة فـي نـص الـقاعدة  الـمـعـيار، اذ أنه كـلـما

مـرنة 
*

، فانها يـمـكـن أن تتسـع لتشمـل وقائع مـعـيـنة، أو انها 

تضـيـق فـلا تنـطـبـق عـلى هذه الوقائع، لذلـك يـتعـيـن الركون 

لـمـبـدأ الـمـعـيار، كونه جزءاً مـن الـقاعدة الـقانونـية الـمـرنة، فان 

داخل الـقاعدة الـقانونـية الـمـرنةكان وجـد، فوجوده 
(33)

. 

 مثل بقيةعدم تحديد الـمشرع الـعـراقـي وهذا ما ارتأته الباحثة في 

التشريعات العربية لتـعـريـف مـبـدأ حسـن الـنـية أو مـعاييـر تـحققه 

ً وتحريره من التضي ق ياو شروطه ، ليبقى المفهوم مرنا

 الاصطلاحي واللغوي.

 

اتجاهات حسـن الـنـية فـي الـمـسؤولـية : الثانـيالـمـبـحث 

 الـقانونـية

الـمـسؤول هو ذو ً الـمـسؤولـية أي الذي تقع عـلـيه الـمـسؤولـية ، 

والـمـسؤولـية تعـنـي ما يـوجـب عـلى الانسان مـن عقوبات عـنـد 

عدم خضوعه للـقوانـيـن
"(34)

. 

للـدلالة عـلى الالتزام فـي تحـمـل "مـصطلح الـمـسؤولـية  يستعملو

الـنـتائج التي تترتب عـلى سـلوك الشخص عـنـد ارتكابه ما يخالـف 

به أصول او قواعد أخلاقـية او قانونـية، فالـسـلوك يـمـكـن ان 

ً لـقواعد الاخلاق فـحسـب وتوصـف بالـمـسؤولـية  يـكون مخالـفا

ة قواعد قانونـية فـتكون الادبـية، او يـنـطوي الـسـلوك عـلى مخالـف

الـمـسؤولـية قانونـية ويـتحـمـل فـي هذه الحالة ما يـفرض عـلـيه 

وفـق ما تم تشريـعهعلى مـن جزاء قانونـي 
"(35)

. 

ً مـن الـمـجال  ومـن الـمـعـلوم ان الـمـجال الأخلاقـي اوسـع نـطاقا

يـتسـع لـيشمـل سـلوك الانسان تجاه ربه ونـحو "الـقانونـي ، فالاول 

ضـمـيـره أي تشمـل جـمـيـع مـناحـي حـياته ، فهي توجهه نـحو 

عـلى اقـراره عـلى  ومـقاصـده ، وتعـمـل نياتهالخيـر وتنظر الى 
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والـمـقاصـد ، وتؤاخذه عـلى ما يـحـيـد به عـن ذلـك،  تلـك الـنيات

نها تقتصـر لأضـيـق مـن ذلـك بـكثيـر اما الـمـجال الـقانونـي فهي ا

عـلى تجسـيـر عـلاقة الانسان مـع محـيـطه الاجـتماعـي فـي اطار 

ً خارجـي بً الـقانون لـيـتخذ نشاط ً مـلـموس ا يـعـبـر عـن التزامه بهذا  ا

فـقط بـل يـحاسـب  الاطار لا يـحاسـب عـلى الـنيات ان إذالاطار، 

عـلى الاعـمال الخارجـية التي تبـرز الى حـيز الوجود ويـرتب 

 "عـلـيها الـقانون آثاراً وجزاءات مـعـيـنة
(36)

  . 

يـقـصـدها بـقـلـبه لـما يـريـد فـعـله، "ونـية الشخص الـسوي 

ر يـعتمـد عـلى الـيـقـيـن الـقائم عـلى الـعـلـم الثابـت الجازم خوالآ

ـطابـق للواقع، وعـلى الـعـلـم الـمـسـتقـر فـي الـقـلـب لثبوته الـم

بـسـبب مـتيـقـن مـنه، والـقاضـي مـلزم بالتثبـت مـن حقـيـقة 

الشخص الـمـتعامـل، إن كان يـعـلـم بالواقعة أو يـجهلها الـبـتة، وقـد 

يـحكـم بـقواعد الأخلاق للـكشف عـن ذلـك، وهو يـحـتاج إلى 

فـي كشف الحقـيـقة، فضـلاً عـن التدقـيـق فـي  وسائل مؤثرة

"الـنـية
(37)

. 

تترتب عـن الجـريـمة مـسؤولـية جزائية ، فالجزاء هو الـعقوبة ، "و

يـقال جزىء الشخص حقه أي قضاه ، ويـراد به أيضاً الجزاء عـلى 

" عـمـل 
(38)

الـمـكافئة عـلى الشيء ، جازانـي فجزيـته "، وهو 

"غالـبـنـي فغلـبـته فـي الجزاءأجزوه: أي 
(39)

. 

وجود عديـد مـن الـنـصوص فـي قانون الـعقوبات  من الرغمعلى و

التي تكـلـمـت عـن الـمـسؤولـية الجزائية  1121الـعـراقـي لـسـنة 

ً لـمـصطلح  وموانـعها ، فان كـل الـمواد لـم تتضـمـن تعـريـفا

( فـي قانون  21- 20الـمـسؤولـية الجزائية، فالـمواد مـن )

الـمـعدل تناولت  1121لـسـنة  111الـعقوبات الـعـراقـي رقـم 

( مـنه فـتطرقت إلى  80موانـع الـمـسؤولـية الجزائية ، أما الـمادة )

(  81الـمـسؤولـية الجزائية للأشخاص الـمـعـنوية ، والـمادة )

نشر تكـلـمـت عـن الـمـسؤولـية الجزائية الـناشئة عـن جـرائم الـ

 .لـم تعـرف الـمـسؤولـية الجزائيةوغيـر ذلـك مـن الـمواد جـمـيـعها 

؛ حسـنها وسـيئها فـي الـمـسؤولـية النياّتوللخوض فـي مـجال 

الـقانونـية ، نـحاول اسـتكشاف توجهات فـقهاء الـقانون قـدر تعـلـق 

ن الامـر بـموضوع حسـن الـنـية فـي الجـرائم الـعـمـدية التي يـمـكـ

 تية:فها فـي الـمـطالـب الآتعـرّ 

 

غالـمـطلـب الأول : الجهل الـم  بواقعة سو 

نوعا مـن الجهل أو عدم الـعـلـم "ها وصفان فـكـرة حسـن الـنـية ب

تبـدو فـكـرة نـفسـية ذاتية تتصـف بـطابـع سـلـبـي محض، يـرتب 

أو الـقانون عـلـيها أثرا قانونـيا، يختلـف باختلاف تحقق الجهل 

يـتجسـد الـمـفهوم فـي اطار قواعد  إذ، حالالـعـلـم بالواقعة أو ال

"الحـيازة ودفـع غّيـر الـمـسـتحق
(40)

. 

وفـق ذلـك يـنظر الى حسـن الـنـية فـي التصـرفات الـقانونـية على 

غجهل م"نه أب بواقعة مـعـيـنة يـرتب الشارع عـلـيها أثرا  سو 

قانونـيا، فـيـكون سوء الـنـية هو الـعـلـم بواقعة محـددة يـرتب 

الـمشرع أثرا قانونـيا عـلى الـعـلـم بها
(41)

. ويختلـف الحكـم 

ً لتحقق الجهل او الـعـلـم بـتلـك  التشريـعـي الـمـترتب عـلـيه تبـعا

هذا الاتجاه يـطابـق  وفـقعلى الـنـية  ، وسوءحالالواقعة او ذاك ال

قواعد الاخلاق ، اذ قـد يشوبه الغش  وفـقعلى الخطأ الـعـمـد 

"تأبى قواعد الاخلاق ذلـك  إذوالاضرار 
(42)

 . 

طـبـيـعة الـعـلـم الـمؤدي إلى سوء  بشأنوالاختلاف بـيـن الـفـقهاء 

الـعـلـم الـبـسـيـط "الـنـية بهذا الـمـعـنى واضـح، فالراي الاعـم بأن 

، فالـعـلـم الـمؤدي إلى فساد الـنـية ؛ هو الـعـلـم الأكـيـد غيـر كافـ  

الـمـسـتنـد الى أسس صـحـيـحة قويـمة لا يـبـطنها غيـر الـيـقـيـن، 

ذلـك أن الـعـلـم الـبـسـيـط الذي لا يـعدو كونه إشاعة، فـيه هدم 

يائهم مـن التعامـلات لـصـحة الـمـعامـلات بـيـن الـناس واسـت

يـعارض آخرون هذا الرأي،  في حينوالـنشاطات الحـياتية،  

درجة الـيـقـيـن إن لـم ى لـإواصـل الفالـعـلـم الـبـسـيـط غيـر 

ر، يـمـكـن أن تجـعـل خيـتمـكـن مـن ازالة الحالة الخادعة للآ

 ومن ثمّ ، وهنا يـقوم الشك مـقام سوء الـنـية، بشأنهالشكوك تثار 

يهدم الـمـعـيار الذاتي الـقائم عـلى عدم الـعـلـم، اذ يـفـترض حسـن 

الـنـية اعتقادا جازما لـدى الشخص الـمـقابـل بـصـحة حال 

الـمـتعامـل مـعه فـلا يـعتريه أي شك فـي ذلـك، فأدنى شك يـتضاد 

مـعه حسـن الـنـية مـباشرة، ويـصـبـح الشخص سـيء الـنـية، ومـع 

شخصا  يـعد حـتمال وجود خلل يشوب الـمـعامـلة،الشك فـي ا

ـرا و مهمـلا، و يـنزله مـنزلة شخص سـيء الـنـيةمـقـصّ 
"(43)

. 

الغش وسوء الـقـصـد ، فهو "وسوء الـنـية الذي هو عـبارة عـن 

قواعد الاخلاق، وهو الذي يـنـحصـر فـي على وفـق يـطابـق الخطأ 

ر، وبذلـك فأن سوء الـنـية هو تحقق لآخقـصـد وتعـمـد الاضرار با

 الـعـلـمالـيـقـيـن بالـعـلـم بالواقعة عـلى وجه الحقـيـقة ، بـما يـعـنـي 

للواقعة الـقانونـية أو التصـرف، وما يـترتب كافة الـعـناصـر ب

 "ارادة الـفـعـل والـنـتيـجة فضلا عنعـلـيه مـن نـتائج، 
(44)

. 

تحـديـد مـعـيار عدم الـعـلـم أو جهل الحقـيـقة ، فان الـمشرع ول

وصـف الـنـية الـقائم عـلى امـكان الـعـلـم للـمـتعامـل "يـحـدد 

ً بالـيـقظة، وذلـك بـجـعـل الحـد الأدنى له مـسـلـك الرج ـل التزاما

)الرجـل الـمـعتاد او رب  د فـي الـعادة فـي الأحوال نفسهاوالـمـوج

تحقـيـق  الىرة الحـريـص( ، اذ يـلتزم الـمـتعامـل بالـسـعـي الاسـ

نه لـم يـبـلغ حـد الالتزام؛ اما ا الـقـدر الـمحـدد مـن الـعـلـم ، ومـن

قـد عـلـم حقـيـقته مـدعـياً عدم عـلـمه فهو سـيء الـنـية ، او انه قـد 

ي قـصـر فـي تحصـيـل ذلـك الـعـلـم قـصوراً وهو ما يـجـعـله فـ

"مـنزلة سـيء الـنـية 
(45)

 . 
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 الـمـطلـب الثانـي : الخطأ الـمـبـرر الـمشروع

ان الخطأ الـقانونـي الذي يـتمثل "الـقـصـد بـحالة حسـن الـنـية هنا 

ولـم يهمـل ولـم يـقـصـر ، و أن الخطأ  خرعدم الإضرار بالآفـي 

عـبارة عـن حالة سـلـبـية نـفسـية إنسانـية يـصـعـب إقامة الـدلـيـل 

يـجـب اللجوء لـمـعـيار  ومن ثمعـلـيها، أو عـلى الـعكس مـنها، 

موضوعـي لـقـياس سـلوك الشخص الـمـعتاد الذي إن ثبـت تعـمـده 

الـمـتعامـل مـعه، أو أنه ثبـت عدم  التعامـل مـع عـلـمه انـعدام صـفة

اتخاذ هذا الشخص الـمـعتاد الحـيـطة والحذر اللازمـيـن ، فانه 

 "يـكون سـيء الـنـية، ويـحـرم مـن أي حـماية
(46)

 

لا تكون حالة حسـن الـنـية إلا بانـعدام أي خطأ "وبـعـبارة أخرى 

، و غيـر ، أي انـعدام الخطأ بـنوعـيه الـعـمـديخرمـن جانـب الآ

الـعـمـدي، اذ أن الجهل الـمـبـنـي عـلى الإهمال يـكون فـي مـجال 

سوء الـنـية ولـيس حسـنها، و انه يـعد ذو نـية سـيئة لـيس مـن 

 خرب الآي، وإنـما كذلـك مـن يـصـخر فـقط يـقـصـد إضرار الآ

بـضرر نـتيـجة الإهمال وعدم الاحـتياط، وان هذا التوجه يضـيـف 

إلى الـمـعـيار الشخصـي الـمـتمثل فـي الجهل بواقعة، مـعـيار آخر 

"موضوعـي، وهو الرجـل الـمـعتاد
(47)

. 

 وءص بأنه حسـن الـنـية أو سـوفـي هذا الـصـدد فأن وصـف الشخ

لتوجه الارادي، وتحـديـد يـتطلـب الـبـحث فـي حقـيـقة ا"الـنـية، 

ً لـما تبـيـنه قـرائنه الـدالة  حصول حسـن أو سوء الـنـية، تبـعا

عـلـيه، وهو لـيس صـعـباً، فـكـما تقوم قـرائن عـلى وجود الـنـية 

 إذتقوم كذلـك عـلى وصـفها بالحسـن أو بالـسوء،  انهإمـن عدمها، ف

كون أسهل مـن ان الـقـرائن الـدالة عـلى الوصـف غالـبا ما ت

سوى  الـقـرائن الـدالة عـلى الوجود، فالـنـية موجودة ولـم يـبـق  

قـدراً مـن الـنـباهة والذكاء لادراك وصـفها، ومـتى ما تحقق 

الوصـف مـتجسـداً فـي تحقق الـعـلـم او الجهل بالواقعة، تحقق 

"ها الشخص بانه حسـن الـنـية ام سـيؤ وصـف
(48)

  

 

 قـصـد التزام حـدود الـقانون :الـمـطلـب الثالث

يذهب جانـب مـن الـفـقه لاعـطاء حسـن الـنـية مـفهوما قانونـياً 

ان حسـن الـنـية لا  "، و(ارادة مـطاوعة الـقانون)يـصـفه بأنه 

 ً الـقـيام بالتصـرفات، ولا  حينيـتحقق الا بالالتزام بالـقانون وجوبا

يـكفـي لحسـن الـنـية قـصـد الالتزام بـل هو الالتزام بالـقواعد 

الـقـيام بالتصـرفات، ومخالـفـتها هو سوء نـية  حينالـقانونـية 

 "بـغض الـنظر عـن الـعـلـم أو الجهل
(49)

 . 

أن قـصـد الالتزام شيء مـسـتقـل عـن تحقـيـق الالتزام الـفـعـلـي، 

يـقـصـد الشخص الالتزام بـحـدود الـقانون، ولـكـن قـد تقع "قـد فـ

نه لايـدرك كـل حقائق الامـر، وإما للجهل مـنه الـمخالـفة إما لأ

بالـقانون، او لأنه لـم يـلتزم بالاحـتياطات، فضـلا عـن أن التزام 

حـدود الـقانون لا يـمـكـن أن تتصادم مـع رخص نـص عـلـيها 

انون ويـمـكـن ان يسـتغلها الشخص ، بالإضافة الى انه ومـنـحها الـق

لا يـتعارض مـع ثغرات قـد تكون موجودة فـي نـصوص الـقانون 

، أو خرحساب الآبتسـمح للشخص باكـتساب  مـيزات مختلـفة 

اضاعة فرصة عـلـيه لحصول الشخص عـلـيها نـتيـجة الـفارق 

ان قواعد  بحساببـيـن حسـن الـنـية فـي الأخلاق والـقانون، 

الأخلاق لا تعـطـي الحق للشخص لاغتنام  فرصة يـمـكـن أن 

كان فـي  ما دامالـقانون يسـمح بذلـك  في حين أن، خرتتحقق للآ

"إطار احكام الـقانون
(50)

 . 

فـي حـيـن يـنظر الى الـنـية هنا بانها الـقـصـد وعزم الـقـلـب عـلى 

إرادة باطنة ما زال صاحـبها لـم يـفصـح "شيء بـعـيـنه، أي انها 

ل عـلـيها بـصورة يـُسـتد إذعـنها بـقـصـد ايـقاع أثر قانونـي محـدد، 

يـحـيـطها تصـرفات خارجـية للشخص، اذ  حينماغيـر مـباشرة، 

يـقـرر  حينماتصـبـح الأهمـية للتصـرفات فـي الـنـية ، وذلـك 

الـقانون تحـديـد آثار تصـرف مـعـيـن ووصـفه فـي ضوء حسـن 

فإن الـنـية إذا ظلت مـتخفـية فـي عقـل  من ثمّ الـنـية وسوئها، و

بـعـلامات وقـرائن  خرصاحـبها دون أن تظهر واضـحة للآ

خارجـية ، فإن الـقانون لا يـعـيـر لها أهمـية ولا يـرتب عـلـيها أثراً 

ن أحكام اجـتماعـية يـتاثران يعدّ أالحسـن أو الـسوء  ، بـيـنـما

بالـقـيـم الـسائدة فـي الـمـجـتمـع ، وتتبـعان الـضوابـط الـسائدة فـي 

يـكون الشخص حسـن الـنـية إن هو  من ثمّ عصـر مـن الـعصور، و

الـسوية فـي تصـرفاته الـمـتمثلة فـي الأمانة  طرائقالتزم الـ

غيـر الـسوية  طرائقـيء الـنـية إن هو التزم الـوقـرائنها، ويـكون س

الـمـتمثلة فـي الخيانة وقـرائنها
"(51)

. 

يـفصـل بـيـن حسـن الـنـية ومـعـناه "ان هذا التوجه لحسـن الـنـية 

الاخلاقـي، ذلـك ان التزام الشخص بالحـدود الـمـفروضة بالـقانون، 

يـتضـمـنها الـقانون التي لا تتعارض مـع اسـتغلاله للثغرات التي 

تسـمح له ببـعض الـمزايا الـمـتحصـلة عـلى حساب غيـره ، وذلـك 

لانـفصال حسـن الـنـية فـي الـقانون عـن حسـن الـنـية فـي 

"الاخلاق
(52)

. 

ما يـترتب عـلـيه الاغفال " أنّ  أيضًا كـما يؤخذ عـلى هذا التوجه

الـسـعـي نـحو التحـري فـيـما يسـتوجـبه الـقانون مـن الالتزام ب

والاسـتقـصاء ، فهو الالتزام بالـقانون يـنزل الاخلال به مـنزلة 

سوء الـنـية ، فضـلاً عـن ان الإهمال او عدم الاحـتياط وان شكـل 

موقفاً سـلـبـياً ، غيـر انه كأي فـعـل يـتحـرك بـنـية قـد تكون حسـنة 

بـصورة  خرر بالآنها لـم تتجه بالاضراأرغم على الاو سـيئة ، 

عـمـدية، لـكـنها قـصـرت واهمـلت ، فـي حـيـن كان يـجـب ان 

 "فاتخذت صـفة الـسوء اتتخذ موقف إيـجابـي  
(53)

   . 
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الـمـبـحث الثالث: مـبـدأ حسـن الـنـية فـي جـريـمة ترويـج 

 الـعـمـلة الـمزيـفة

الـمـبـحث الأخيـر مـبـدأ حسـن الـنـية فـي جـريـمة ترويـج  تعرّف

تعـرف جـريـمة ترويـج الـعـمـلة الـمزيـفة  عِبر الـعـمـلة الـمزيـفة

حسـن الـنـية فـي  وتعرّفوموقف الـقانون الـعـراقـي مـنها ، 

جـريـمة تزييـف الـعـمـلة وموقف الـقضاء مـنها ، واخيـراً أسـباب 

 تخفـيـف فـي الجـريـمة.الاباحة وال

 

الـمـطلـب الأول : جـريـمة ترويـج الـعـمـلة الـمزيـفة وموقف 

 الـقانون الـعـراقـي مـنها 

لـم نـلاحظ تعـريـفا لـمـصطلح الترويـج للجـرائم فـي قانون 

الـعقوبات الـعـراقـي، فـقـد  ذكـرت هذه الـقوانـيـن مـصطلح 

الترويـج للجـرائم دون التطرق لتعـريـفه ، فـقـد نـص عـلى تجـريـم 

إلى  تسعىالترويـج لجـرائم كثيـرة مـنها الترويـج للـمذاهب التي 

لـدسـتور الـماسة بالـنظم الـسـياسـية أو الاقتصادية تغييـر مـبادئ ا

ي إلى إثارة الـنـعـرات الـمذهبـية أو أو الاجـتماعـية أو التي تؤدّ 

الـطائفـية ، أو الترويـج للـمـبادئ الـصهيونـية بـما فـي ذلـك 

ً الـماسونـية ، وجـّ  للأمة  رم أيضا الترويـج  لغرض الاهانة عـلـنا

شعـب الـعـراقـي أو فئة مـن الـسـكان الـعـراقـييـن أو الـعـربـية أو ال

الـعـلـم الوطنـي أو شعار الـدولة، كـما نـص عـلى الترويـج 

دة الـعائدة للـعـراق أو لـدولة للـطوابـع الـمالـية الـمزورة أو الـمـقـلـّ 

أجـنـبـية أو عـلامات أو طوابـع الـبـريـد والـمواصـلات الـسـلـكـية 

تحاد الـبـريـد اق أو لـدولة أجـنـبـية مـنظمة الـكـية للـعـرواللاسـ

الـدولـي أو أوراق الـمـراسـلات الـمـدموغة ، و الترويـج للـطوابـع 

ورة ، كذلـك جـرم الترويـج للـعـمـلة الـمـتداولة دة أو الـمزّ الـمـقـلـّ 

 ً دة فـي الـعـراق أو فـي دولة أخرى ، وأي عـمـلة أخرى مـقـلـّ  قانونا

 فة ، أو الترويـج للـعـمـلة التي بـطل التعامـل بها .أو مزيـّ 

الجـرائم الـمخلة بالثقة "وتعد جـريـمة تزويـر الـعـملة مـن 

بالـمؤسسات الـمالـية الـعامة وتـمـس هذه الجـرائم السـمـعة الـمالـية 

للـدولة وتؤثر فـي الاقـتـصاد الوطـنـي . وقانون الـعقوبات 

يـعـدها مـن الجـنايات، وشدد 1121( لسـنة 111الـعـراقـي رقم)

وسـبب تجـريـم فـعل تزويـر الـعـملة   الـعقوبة على مـرتـكـبـيها.

نواح  فـي   تـكـمـن خطورته يـعود إلى خطورة هذا الفـعل الذي

مـنها متعددة
(54)

: 

ل جـريـمة تزييـف الـعـملة اعتـداء على سـيادة الـدولة تـمثّ  .1

عزع الثقة بالـعـملة لى حقها فـي سك الـعـملة إذ إنها تزوع

 ما يؤدي إلى انخفاض قـيـمـتها .الـرسـمـية 

 تشمل فئة أكـبـر مـن الأفـراد إذاتـساع دائرة الجـريـمة لـ .0

يـمـتـد خطر الجـريـمة لـيشمل الأفـراد الأبـرياء الذيـن تـقع 

 .الـتـعامل بهابر مـنها عـبأيـديهم الـعـملة ما يـدفـعهم للـتخلص 

إن هذه الجـريـمة تـحـرم السلطة الـعامة مـن الفائدة الـتـي  .1

 الـعـملة الـنـقـدية وإصـدارها.تـعود علـيها مـن سك 

تؤدي الجـريـمة إلى زعزعة الثقة فـي الـداخل والخارج  .1

 "بالـعـملة الوطـنـية

ه الجـريـمة فـي وقانون الـعقوبات الـعـراقـي نـص على هـــــــــــذ

 الآتيعلى  080تـنـص الـمادة  ، اذ( 081-080الـمادتـيـن )

)يـعاقـب بالسجـن مـن قلـد أو زيـف سواء بـنـفـسه أو بواسطة 

غيـره عـملة ذهبـية أو فضـية مـتـداولة قانونا أو عـرفا فـي 

الـعـراق أو فـي دولة أخرى أو أصـدر الـعـملة الـمـقلـدة أو 

الـعـراق أو دولة أخرى أو  الى و روجها أو أدخلهاالـمزيـفة أ

تـعامل بها أو حازها بـقـصـد تـرويجها أو الـتـعامل بها وهو فـي 

 كـل ذلـك على بـيـنة مـن أمـره(

( فـقـد نـصت )يـعاقـب بالسجـن مـدة لا تـقل عـن 081اما الـمادة )

ة غيـره طابوس معشر سـنوات كـل مـن زور أو قلـد سواء بـنـفـسه أ

سـنـدات مالـية أو أوراق نـقـد أو أوراق عـملة مـصـرفـية مـعتـرف 

بها قانونا ،عـراقـية كانـت أم أجـنـبـية ،بـقـصـد تـرويجها أو أصـدر 

الـعـراق أو دولة الى هذه الأوراق الـمزورة أو الـمـقلـدة أو أدخلها 

 ـعامل بها (.أخرى أو تـعامل بها أو حازها بـقـصـد تـرويجها أو الـت

مـن خلال قراءة هذه الـمواد يـتـضـح لـنا إن جـريـمة تزويـر 

الآتـيـعـملة تتـحقق بـسـبـعة صور وهي على النحو ال
(55)

: 

الـتـقلـيـد : و هو صـنـع عـملة نـقـدية تشبه عـملة مـتـداولة  -1

باي وسـيـلة كانـت ، و يـقع على الـعـملة الورقـية و 

لـم تـكـن  تتـمثل بانشاء عـملة غيـر صـحـيـحةالـمـعـدنـية و 

 غير متقن  ام  اكان الـتـقلـيـد مـتـقـنً  موجودة مـن قـبل و سواء

بل يـكفـي ان يـكون هناك قـدر مـن الـشبه بـيـنهما يـنخدع به 

 الـناس.

الـتزييـف : هو انـتـقاص شيء مـن مـعـدن الـعـملة او طـلائها  -0

ـعـملة اخرى اكـثر مـنها قـيـمة ، و ب ةبـطـلاء يجـعلها شبـيه

 تـقع على الـعـملة الـمـعـدنـية فـقـط.

الـتزويـر : تـغييـر الـحقـيـقة فـي عـملة صـحـيـحة ، و يـقع  -1

 على الـعـملة الورقـية و الـمـعـدنـية.

دة الى الـعـراق او اخراجها ـفة او الـمـقلـّ ادخال الـعـملة الـمزيّ  -1

ـدة او اخراج الـعـملة الـمزيـفة او الـمـقلّ مـنه : و تـقع بادخال 

 مـن الـعـراق او بالـعكس لـغرض طرحها بالـتـدوال.

دة او ـفة او الـمـقلـّ وضع او طرح الـعـملة الـمزيّ  الـتـرويج : -5

فـي الـتـداول حتى ولو عـن طريـق أو طرحها الـمزورة 

 الـتـصـدق و الاحسان.
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الـمشرع الـحـيازة بـقـصـد الـتـرويج او الـتـعامل : جـعلها  -2

كافـية لوقوع الجـريـمة اذا كانـت بـقـصـد الـتـرويج و سوى 

 .كانـت الـحـيازة كاملة او ناقـصة او عارضة

اعادة الـتـعامل بـعـملة بـطـل الـتـعامل بها : و تتـحقق هذه  -7

ـعـدنـية او ورقـية الفاعل الـعـمل بـعـملة مأعاد الصورة اذا 

طرحها فـي الـتـعامل و انـتـقالها الى  عِبربـطـل الـعـمل بها 

 . احـد الافـراد

هذه الصور السـبـع إذا ما أرتـكـب الفاعل لواحـدة مـنها فأنه 

سـيـعاقـب قانونا عـن جـريـمة تزييـف الـعـملة أما الـعقوبة فهي 

فـي الـتـقلـيـد مختـلفة باختـلاف صور إرتـكاب الجـريـمة ف

والـتزويـر والـتزييـف تـكون الـعقوبة هي السجـن بالإضافة 

تـدبـيـر  فضلا عنللـعقوبة الـتـبـعـية وهي مـراقـبة الشرطة 

ـت فـي لمعاحتـرازي وهو مـصادرة الآلات والأدوات الـتـي اسـت

 الجـريـمة .

ملة و يـمـكـن تـقـديـم عـرض موجز لأحكام جـريـمة تزويـر الـعـ

( فـيـما  1121لسـنة  111فـي قانون الـعقوبات الـعـراقـي رقم )

 يأتـي:

ة عـملة ع عقوبة الـحـبـس لـكـل مـن قـبض بـحسـن نـيّ قرر الـمشرّ 

ـدة أو مزورة أو مزيـفة ثم تـعامل بها مـعـدنـية أو ورقة نـقـدية مـقلّ 

 بـعـد أن عـرف حقـيـقـتها.

 عشرجـن لـمـدة لا تـقل عـن )ع عقوبة السوكذلـك قرر الـمشرّ 

سـنوات لـكـل مـن صـنـع أو حاز عـملة مزورة أو أدوات تـدخل 

 فـي تزويـر الـعـملة( .

ع على إعـفاء الجانـي مـن الـعقاب فـي حالة وقـد نـص الـمشرّ 

 -تـحقق إحـدى الـحالـتـيـن وهما:

أرتـكـب ن الجانـي الذي أوتتـمثل فـي  :الإخبار عـن الجـريـمة -اولا

فـعل الـتـقلـيـد أو الـتزييـف أو الـتزويـر يـعـفى مـن الـعقاب إذا 

بادر إلى إخبار السلطات الـمختـصة عـن الجـريـمة وقـبل أن تشرع 

 السلطات الـمختـصة بالـبـحث عـن مـرتـكـب الجـريـمة

يـعـفى الجانـي مـن الـعقاب إذا  :إتـلاف الـعـملة الـمزورة -ثانـيا

تـلف الـعـملة الـمزورة أو الـمزيـفة أو الـمـقلـدة قـبل اسـتـعـمالها أ

والـبـحث عـن بشرط ألا تـكون السلطات قـد شرعت الـتـحقـيـق 

 .مـرتـكـب الجـريـمة

ق تـحقّ "وفـي جـريـمة الـتزويـر لا يـكـتـفـي الـمشرع فـيها بـمجـرد 

ـم والإرادة( بل لا الـقـصـد الـعام والـمـتـضـمـن عـنـصـري )الـعل

أن يـكون إلى جانـب الـقـصـد الـعام قـصـد آخر وهو من بـد 

الـقـصـد الخاص )قـصـد الـغش( والـمـتـمثل فـي نـية اسـتـعـمال 

الـعـملة الـمزورة فـيـما زور مـن أجـله، فإذا تخلف الـقـصـد 

الخاص فـلا قـيام لـتـلـك الجـريـمة
"(56)

 . 

حسـن الـنـية فـي جـريـمة تزييـف الـعـملة الـمطـلـب الثانـي: 

 وموقف الـقضاء مـنها

يجب اولاً الـتـفـريـق بـيـن ثلاث حالات لـتـرويج الـعـملة الـمزيـفة 

مـن صور دفـع الـعـملة الـمزيـفة فـي الـتـداول ما ياتـي  اذ يعد
(57)

: 

، ولـم ة ـفة ، بـحسـن نـيّ حالة مـن يأخذ عـملة مزيّ   الـحالة الأولى :

 يـكشف تزييـفها ويـدفـعها فـي الـتـداول بـسوء نـية.

فة ، ثم يـكـتشف تزييـفها حالة مـن يأخذ عـملة مزيـّ  الـحالة الثانـية :

 فـيـتخلص مـنها بـدفـعها فـي الـتـداول بـسوء نـية.

حالة مـن يأخذ عـملة مزيـفة بـسوء نـية أي وهو  الـحالة الثالثة :

 ـفة ثم يـدفـعها فـي الـتـداول بـسوء نـية .يـعلـم بأنها مزي

وقـد عـرفـتها  ،بالـنـسـبة  للـحالة الأخيـرة فهي اخطر الـحالات

 .مـن قانون الـعقوبات الـعـراقـي 080الـمادة 

اما الـحالة الأولى ، فالـدفـع فـي الـتـداول لا يـكون جـريـمة لانـتـفاء 

نجـد الـمشرع الفـرنـسـي قـد الـقـصـد الجـنائي ، ومـع ذلـك فإننا 

( بـقوله 115ولى مـن الـمادة )نـص على هذه الـحالة فـي الفـقرة الأُ 

)ان الاشتـراك الـمـنـصوص علـيه فـي الـمواد السابـقة )الخاصة 

 بوصفهابالـتـرويج( لا يـنـطـبـق على مـن قـبل عـملة مزيـفة 

( 121صـحـيـحة ثم دفـعها إلى الـتـداول. كـما نـصت الـمادة )

عقوبات فـرنـسـي بـعـدم الـعقاب على هذا الفـعل بـقولها )يوقف 

تـطـبـيـق الـعقوبات الـمـنـصوص علـيها ضـد مـن اسـتـعـمل عـملة 

مـعـدنـية أو أوراق الـبـنـكـنوت مزيـفة فـي الـحالات الـتـي لا يـعلـم 

الشخص ان الشيء الذي اسـتـعـمله مزيـف( فـيها 
(58)

. 

أما الـحالة الثانـية فـتـفـرض أن الجانـي يـتـلـقى فـي الـتـعامل عـملة 

نها مزيـفة ثم يـعلـم بـعـد ذلـك بـعـيـبها فـيـسعى إلى الـتخلص مـ

مـسؤولاً عـن تـعامله بها بـعـد أن وقف  باسـتـعـمالها لذلـك يـ عدّ

عـرف بأنها مزيـفة ، على خلاف الـحال فـي على زيـفها أي 

ـملة مـن يـعلـم الجانـي بـتزييـف الـع اذ جـرائم الـتـرويج الأخرى

ان مـن يـنخدع بـعـملة ويـقـبلها على أنها وقـت تـسلـمها ، ولهذا 

صـحـيـحة ثم يـتـبـيـن أنها مزيـفة ومـن ثم يـتـعامل بها فانه بلا شك 

 عال الـتـرويج الأخرى ، لأنه يسعىأفـ اقل خطورة مـن مـرتـكـب

إلى الـتخلص مـن ضـرر إصابة ، فهو يـريـد أبـعاد ضـرر علـيه 

دون ذنـب جـناه ، فـبـدلاً مـن أن يوقف تـداول الـعـملة الـتـي وقعت 

بـيـن يـديه كـما هو الواجب فانه يـعـمل على دفـعها فـي الـتـداول 

ً . إذ يـكون مـدفوعاً ويـتـسـبب فـي إلـحاق الضـرر بـغ يـره أيـضا

بذلـك الشعور الطـبـيـعـي الذي يـسوق الإنـسان لـيـدفـع عـن نـفـسه 

ضـرراً حـل به فالـتـعامل بهذه الصورة لا يـريـد إيـقاع غيـره فـي 

اكـثر مـن تـلـك الخديـعة الـتـي كان هو ضـحـيـتها مـن قـبل 

بـعض الفـقهاء على هذا ويـعوض لـنـفـسه خسارته ولذلـك أطـلـق 

الـنوع مـن السلوك بالـتخلص مـن الـعـملة الـمزيـفة
(59)

 . 
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ولذلـك نجـد أن غالـبـية الـتشريـعات ومـنها الـمشرع الـعـراقـي قـد 

نـص على تجـريـم هذا الفـعل فـي مادة مـنـفـصـلة ، وكذلـك نـصت 

فـقـد نـصت على توقـيـع عقوبة اقل على مـرتـكـبـي هذه الجـريـمة، 

( عقوبات عـراقـي )يـعاقـب بالـحـبـس كـل مـن قـبض 081الـمادة )

بـحسـن نـية عـملة مـعـدنـية أو ورقـية نـقـدية مـقلـدة أو مزيـفة أو 

مزورة ثم تـعامل بها بـعـد أن تـبـيـنـت له حقـيـقـتها( 
(60)

 . 

د الجـنائي أن الفـعل الـمـنـسوب إلى الـمـتهم يـعـد تـرويجاً والـقـصـ

فـيه يـتـمثل بالـعلـم والـتزييـف ونـية الـغش مـتوافـرة ولـكـن 

الـمشرع أدرك أن سلوك الجانـي فـي هذه الـحالة أخف كـثيـراً مـن 

سلوك الـمـروج فـي الأحوال الأخرى ولذلـك اقـتـرنـت هذه الجـناية 

. بـعذر قانونـي هبـط بالـعقوبة إلى الـحـد الذي قـدره الـمشرع

ويـرى جارسون ، أن الـقضاء والفـقه مـتـفـقان على أن إحـدى 

الـنـقود الـمزيـفة على أنها صـحـيـحة والـتـصـرف فـيها بـعـد 

الـعلـم بـتزييـفهما يجـعل الجـريـمة مـقـتـرنة بـعذر قانونـي وهو 

، ولـكـنه عذر حين اخذ الـنـقود الـمزيـفةحسـن نـية الجانـي 

ثبـت تتـغيـر به طـبـيـعة الفـعل فـتـصـبـح جـنـحة ، اسـتثنائي مـتى 

ويـرتـب جارسون على رأيه بـعض الـنـتائج الـتـي اسـتخلصها مـن 

حسـن الـنـية  حتسابأحكام محكـمة الـنـقض. وهذه الـنـتائج أن ا

ـعل عـبء إثباته على عـنـد تـلـقـي هذه الـنـقود عذراً قانونـي ، يج

ً بالـنظر فـي  ن محكـمةالجانـي ، وأ الجـنـح هي الـمختـصة دائما

( 111توافـر شروط الـتـرويج الـمـنـصوص علـيها فـي الـمادة )

عقوبات فـرنـسـي، وإذا اعتـرض على ذلـك بأنه يـحتـمل فـي 

تـناول  حينبـعض الصور أن الجانـي لـم يـكـن حسـن الـنـية 

نادر لا يـعتـد به ، لأن   الـنـقود الـمزيـفة مـن أول الأمـر ، فهذا

الـغالـب فـي هذه الجـريـمة أن يـكون الجانـي لا علاقة له بالـمزيـف 

وان الـقانون  يسيرة، ويـقـتـصـر إجـرامه فـي جـملـته على جـنـحة 

نها يأبى إحالة هذه الجـريـمة إلى محكـمة الجـنايات بوصـف إ

تزييـف ثم يؤدي نظر الـدعوى فـي الـنهاية إلى الـحكـم بـغرامة 

 يسيرة
(61)

.  

فانه على   أما موقف الـقضاء الـعـراقـي ، فهو كأي إثبات شخصـي

درجة كـبـيـرة مـن الصعوبة والـدقة فـي نـسـبـته لان على الادعاء 

ضاه الـعام إثبات أمـريـن ، أولهما أن الجانـي قـد قـبل بـملء ر

الـنـتائج الـمـتـرتـبة على أفـعاله ، وثانـيهما إثبات أن الفـعل الذي 

أتاه الجانـي كان بـمحض إرادته وان الـمـتهم كان لـديه الـقـصـد 

( مـن قانون 011فـي تزييـف الـعـملة. ولـقـد أوضـحت الـمادة )

الإجـراءات الجزائية الـعـراقـي إمـكانـية إثبات الـعـناصـر 

،  اليسيرةكونة للجـريـمة بـمختـلف الوسائل وحتى الـقرائن الـمـ

فالأدلة الـتـي تـسـتـنـبـطها الـمحكـمة ، وفـي أي دور مـن أدوار 

الـتـحقـيـق أو الـمحاكـمة تتـمثل بالإقرار وشهادة الشهود ومحاضـر 

الـتـحقـيـق والـمحاضـر والـكشوفات الـرسـمـية الأخرى وتـقاريـر 

فـنـييـن والـقرائن والأدلة الأخرى الـمـقررة قانوناً. ولهذا الخبـراء ال

كان مـن الطـبـيـعـي أن يـقع عـبء إثبات حسـن الـنـية على عاتـق 

الـمـتهم لان الأصـل فـي فـعله الـتجـريـم ، وتزييـفه أو تـرويجه 

للـنـقـد الـمزيـف قريـنة على سوء الـنـية الـتـي يـدل علـيها فـعله 

ي ، فإذا ادعى انه بـريء ، فـعلـيه هو إقامة الـدلـيـل على الـماد

بـراءته . ويـرى جانـب مـن الشراح أن الـقـصـد الجـنائي الخاص 

قـصـد مفـتـرض على أساس أن الأصـل فـي مـن يـقلـد الـعـملة أو 

يزورها انه يـفـعل ذلـك بـنـية تـرويجها ، وفـي مـن يـروجها أو 

د انه يـفـعل ذلـك بـنـية الـغش وتـحقـيـق ربـح يـدخلها إلى الـبلا

غيـر مشروع إلاّ إذا قام الـدلـيـل على غيـر ذلـك ، ويؤدي هذا 

نه يجب على )الـدفاع( ان يـثبـت عكس هذا إالـرأي إلى الـقول 

الافـتـراض لـيـنـفـي ثبوت الجـريـمة فـي حق الـمـتهم
(62)

. 

لـرصافة :  أحال قاضـي وقـد جاء قرار محكـمة الجـنايات فـي ا

/  5/  02فـي  171تـحقـيـق الشعـب بـموجب قرار الاحالة الـمـرقم 

الـمـتهم الـمـرجأ تـقريـر مـصـيـره ) م ف ع ص ( على هذه  0001

الـمحكـمة لإجـراء محاكـمـته بـدعوى غيـر موجزة وفـق الـمادة 

ج هـ  / 210ورودها فـقـد سجـلـت بالـعـدد  وحين( عقوبات  081)

وعـيـن موعـداً للـمحاكـمة فـيها وفـي الـيوم الـمـعـيـن  0001/  1

الـمحكـمة وحضـر الـمـدعـي الـعام السـيـد ) عز  نألفّتللـمحاكـمة 

الـديـن صالـح حـموش ( وأحضـر الـمـتهم وانـتـدبـت الـمحكـمة له 

الـمحامـي ) م ع ج ( للـدفاع عـنه وبوشر بالـمحاكـمة الوجاهية 

الـعلـنـية دونـت الـمحكـمة هوية الـمـتهم وتـلـت قرار الاحالة علـناً 

ثم تـلـت أقوال الـممثل الـقانونـي للـبـنـك الـمـركزي لـعـدم امـكان 

حكام إلى أاحضاره أمام هذه الـمحكـمة بـدون تأخيـر اسـتـنادا 

كلّ مـن قانون اصول الـمحاكـمات الجزائية ثم تـلـت  170الـمادة 

حاضـر ثم دونـت اقوال الـمـتهم ووجهت له الـتهمة وفـق الـمادة م

( مـن قانون الـعقوبات فأنـكـرها ثم اسـتـمـعت الى مطالـعة 081)

الـمـدعـي الـعام والذي طالـب بإدانة الـمـتهم للأسـباب الواردة فـي 

لائحته والى لائحة وكيـل الـدفاع وآخر اقوال الـمـتهم وافهم ختام 

ـمة ووضعت الـقضـية موضع الـتـدقـيـق والـمـداولة الـمحك

 : وأصـدرت الـمحكـمة قرارها الآتـي

الـقرار : لـدى الـتـدقـيـق والـمـداولة وما هو ثابـت لـدى هذه 

الـمحكـمة مـن سـيـر الـتـحقـيـق الابـتـدائي والـقضائي والـمحاكـمة 

تتـلخص أنه  الجارية فـقـد وجـدت الـمحكـمة أن وقائع الـقضـية

ورقة نـقـدية فئة مئة دولار  تضـبـط 0008/  1/  10بـتاريخ 

بـحوزة الـمـتهم ) م  ( K16/fk53728982 ) امـريـكي والـمـرقمة

ف غ ( وتـبـيـن أنها مزيـفة دونـت اقوال الـممثل الـقانونـي للـبـنـك 

تـبـيـن فحص هذه الـعـملة وبـموجب  فقدالـمـركزي الـعـراقـي 
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الـمـديـرية الـعامة للإصـدار  –ب الـبـنـك الـمـركزي الـعـراقـي كـتا

وتـبـيـن أنها  0001/  1/  15فـي  008/  10والخزائن الـمـرقم 

مزيـفة وطـلـب تـسلـيـمهم الـعـملة الـمزيـفة أعلاه لـغرض اتـلافها 

 0001/  0/  1دونـت اقوال الـمـتهم أمام قاضـي الـتـحقـيـق فـي 

مـن  اه قـبل حوالى اربـعة اشهر كان قـد صـرف مـبلـغً نّ أفادعى 

الـمال مـن الـديـنار الـعـراقـي الى الـدولار الامـيـركي فـي مـنـطقة 

الـكاظمـية مـن احـد الاشخاص يجهله على الشارع فـي الـكاظمـية 

وانه صـرف فـي حـيـنها سـت اوراق فئة مئة دولار امـريـكي وانه 

الاوراق مزيـفة وانه بـريء مـن الـتهمة  لا يـعـرف ان هذه

الـمـسـنـدة الـيه ، بـعـد الـتـدقـيـق لوقائع الـقضـية وادلـتها 

الـمـتـحصـلة فـقـد وجـدت الـمحكـمة ان الادلة الـمـتـحصـلة فـي 

نها تـمثلـت لأوفـق مادة الـتهمة على الـقضـية تـكفـي لإدانة الـمـتهم 

فـي اقوال الـممثل الـقانونـي وان الـعـملة الـمزيـفة قـد ضـبـطت 

فان الـمحكـمة على قـناعة تامة بأن الـمـتهم قـد  ومن ثمّ بـحوزته 

ارتـكـب ما أسـنـد الـيه ولـكفاية الأدلة ضـد الـمـتهم ) م ف ع ص ( 

دانـته مـن قانون الـعقوبات قررت الـمحكـمة ا 081وفـق الـمادة 

بـموجبها وتـحـديـد عقوبـته بـمـقـتـضاها وصـدر الـقرار حضورياً 

/ أ مـن قانون  180لـمادة إلى ابالاتـفاق قابلا للـتـمـييز اسـتـنادا 

 اصول الـمحاكـمات الجزائية وافهم علـناً.

حكـمـت الـمحكـمة على الـمـدان م ف ع ص بالـحـبـس  .1

مـن  081الـمادة إلى تـنادا الـبـسـيط لـمـدة سـنة واحـدة اسـ

قانون الـعقوبات ولـم تـحتـسـب موقوفـيـته كونه مـرجأ 

 تـقريـر مـصـيـره عـن هذه الـدعوى

ايـداع الورقة الـنـقـدية الـمزيـفة فئة مئة دولار امـريـكي   .0

الى الـمـعاون  (K16/FK53728982 ) والـمـرقمة

ـبـنـك الـمـركزي الـقضائي فـي هذه الـمحكـمة لإرسالها الى ال

 .لإتـلافها وفـق الـقانون

 

 الـمطـلـب الثالث : أسـباب الاباحة والـتخفـيـف

( مـن قانون الـعقوبات الـعـراقـي بـ)حسـن 081لـقـد جاءت الـمادة )

نـية( اذ جاءت بـصـيـغة الـعذر الـقانونـي الـمخفف لان الـمشرع قـد 

ـمحكـمة فـي تخفـيـف الـعقوبة جـعل مـن حسـن الـنـية سـبباً لالزام ال

( الى الجـنـحة فـي الـمادة 080و  081مـن الجـناية فـي الـمادتـيـن )

( فـقـد نـصت على عذر مخفف لـعقوبة تـرويج الـعـملة 081)

الـمـقلـدة أو الـمزيـفة أو الـمزورة )يـعاقـب بالـحـبـس كـل مـن 

ـقـدية مـقلـدة أو قـبض بـحسـن نـية عـملة مـعـدنـية أو ورقـية ن

مزيـفة أو مزورة ثم الـتـعامل بها بـعـد ان تـبـيـنـت له حقـيـقـتها( ، 

والفـرض أن الجانـي قـد ارتـكـب جـريـمة تـرويج كاملة الأركان 

لـعـملة مـقلـدة أو مزيـفة أو مزورة ، غيـر ان الـعذر الـمـنـصوص 

كـب جـريـمة علـيه فـي هذه الـمادة يـتـمثل فـي كون مـن ارتـ

تـرويج الـعـملة الـمزيـفة كان قـد )قـبلها بـحسـن نـية( . فالـتخفـيـف 

يـتـحقق إذا كان الجانـي وقـت اكـتـساب حـيازة هذه الـعـملة غيـر 

عالـم بـتـقلـيـدها ثم تـبـيـن له بـعـد ذلـك أنها مزيـفة فـتـعامل بها ، 

ـي صورتها الـعادية ويـتـرتـب على ذلـك ان جـريـمة الـتـرويج ف

وفـقها جـناية ، يشتـرط لـتـحقـيـقها ان يـكون  دّ علىالـتـي تـع

الجانـي عالـماً بالـتزييـف للـعـملة وقـت قـبولها ووقـت الـتـعامل بها 

الـتـرويج جـناية أو جـنـحة هو فـي توافـر  عدّ ، فالفـيـصـل فـي 

أو عـدم توافـره  الـعلـم بالـتـقلـيـد
(63)

 . 

الـمشرع إلى تخفـيـف الـعقوبة بـدرجة  يسعىو فـي هذه الـحالة 

كـبـيـرة وانه يهدف إلى تـحويـل الجـناية إلى جـنـحة وفـقاً )لـمـقـدار 

الـعقوبة الـمفـروضة( لان الجانـي فـي هذه الـحالة أقل خطورة مـن 

مـرتـكـب فـعل الـتـرويج الأصـلـي ، وإذا كان الـمشرع قـد خص 

فـيـف ، جـريـمة تـرويج الـعـملة فان الـعذر الـمخفف يجب أن بالـتخ

ن طريـق الـقـياس ، وهو جائز فـي مجال الإباحة ميـمـتـد ع

والـتخفـيـف إلى جـريـمة تـرويج الـعـملة الـمزيـفة 
(64)

 . 

ومما تـقـدم ذكـره فان مـبـدأ حسـن الـنـية ذو طـبـيـعة خاصة لانه 

ـن أسـباب الاباحة مـن حـيـث محو قـد جـمـع مـعانـي كـل م

 10الجـريـمة ورفـع الـمـسؤولـية الجزائية عـن الفاعل )الـمادتـيـن 

( قانون عقوبات عـراقـي . والاعذار الـقانونـية مـن حـيـث 11و 

( قانون 018تخفـيـف الـعقوبة مـع بـقاء الجـريـمة فـي الـمادة )

ئية مـن حـيـث مـنـح الـقضا حوالالـعقوبات الـعـراقـي . والأ

الـمحكـمة السلطة الـتـقـديـرية فـي الـتخفـيـف مـن عـدمه )الـمادة 

( قانون الـعقوبات الـعـراقـي. ومـن ذلـك يـتـبـيـن اختـلاف 15

طـبـيـعة مـبـدأ حسـن الـنـية عـن كـل مـن الاعذار الـقانونـية 

الـنـص الـقضائية لاختـلاف دوره بـحسـب موقعه مـن  حوالوالأ

 الـمـبـدأ ذو طـبـيـعة خاصة.وهذا ما يؤكـد ان هذا 

 

 الخاتمة

مـن خلال ما تم عـرضه فـي الـبـحث مـن تحـلـيـل للـموضوع 

 يـمـكـن طرح عدد مـن الـنـتائج والتوصـيات وكـما يأتي :

 أولا: الـنـتائج

الـقانون الـمـدنـي بانه  وصفدرجـت الـدراسات عـلى  -1

الـمـجال الأصـيـل لتوصـيـف مـبـدأ حسـن الـنـية كونه 

ً للحكـم بالتعسـف عـلى التصـرفات واسـتعـمال  ضابـطا

عـبارة عـن صـيـغة أخلاقـية اجـتماعـية  فهيالحقوق ، 

مـكـنونة فـي الـنـفس الـبشرية تتجـلى عـنـد انـتفاء نـية الشر 

 ر وحسـن الـسـريـرة .لـنـقاء الـضـمـيـ
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ان التوجه لـدراسة مـبـدأ حسـن الـنـية فـي الـقانون الجـنائي   -0

يأتي لاسـتقـراء نـصوصها فـي التشريـعات الـمـدنـية والـنظر 

لا سـيـما و ان الـمشرع يـكـتفـي بـما وفـي دلالات الـفاظها ، 

هو ظاهر للحكـم عـلى التصـرفات الـقانونـية دون الأخذ 

الـمـجـردة فانه قـد يـنـطوي عـلى ذلـك إجحاف  ياّتبالـن

ها مخفـية داخل الـفـكـر وصفوتعسـف بأصـحاب تلـك الـنوايا ب

  الـبشري ولـم يظهر تاثيـرها فـي الحـيز الـمادي.

ان اغلـب التشريـعات ومـنها التشريـع الـعـراقـي لـم يضع  -1

ً مـباشراً لـمـبـدأ حسـن الـنـية و انـما ضـمـنـت مـعـناه تعـريـفا

فـي نـصوصها ، ذلـك ان جوهره مـبـدأ أخلاقـي يؤكـد عـلى 

 .خرعدم نـية الشر للآ

يـرتبـط مـبـدأ حُسـن الـنـية فـي الـقانون الجزائي بانـتفاء  -1

الـقـصـد الجـرمـي أي عدم تحقق الرغبة الـنـفسـية فـي 

ً وهذا مخالـفة أحكام الـقانون، فهو يـدور مـعه وجوداً وع دما

 يـعـنـي ان الـعـلاقة يـبـنهما عـلاقة عكسـية.

ان اسـتعـمال الحق فـي مـجال الاباحة لتحقـيـق الـمـصـلحة  -5

التي مـن اجـل رعايـتها وتحقـيـقها اسـتثنـيـت بـعض 

 التصـرفات مـن اصـل التجـريـم الى الاباحة.

ر ان مـدلول حسـن الـنـية فـي الـقانون الجزائي لا يـقتصـ -2

مـجاله عـلى ارتكاب الجـريـمة بـحسـن نـية ، ما يـجـعـله 

ة ، بـدلاً مـن بالركـن الـمـعـنوي للجـريـم امـرتبـطً  اجزءً 

 ه عـلى انـتفاء الـقـصـد الجزائي مـن عدمه.توافره او انـتفائ

قـبول الـعـمـلة الـمزيـفة  حينان تحقق شرط حسـن الـنـية  -7

 يـكون مـن قـبـيـل الاعذار الـمخففة للـعقوبة.

فـي تحقـيـق الـعدالة ، والافصاح  اثر فاعلان حسـن الـنـية له  -8

الـنظر الى نـيـته التي ربـما تكون حسـنة  عِبرتجاه الجانـي 

 وتدعو الى الرأفة.

 

 التوصـيات ثانـيا:

ي أن يـتحاشى جـعـل الـقـصـد نـقترح عـلى الـمشرع الـعـراقـ -1

والـمـتمثل فـي الـباعث أو الغاية فـي  الجـرمـي الخاصّ 

ً فـي وجود الـقـصـد فـي  إرتكاب الجـريـمة عـنـصـراً أساسـيا

الجـرائم الـمخلة بالـعـمـلة   لاسيما تلكالجـرائم الـعـمـدية، 

تشدد به  حالًا الوطنـية  كـتزييـف الـعـمـلة، وإنـما الإكـتفاء به 

 الـعقوبة.

 وتكثيـفها عـلـمـية ومؤتمـرات تدريـبـية دورات فـتح ضرورة -0

 الجـنائي الـقاضـي لـدى الـعـلـمـية الخبـرة تراكم مـن أجـل

 الـصـحـيـح والإسـتنـباط الإسـتنـتاج في سوف تساعده التي

 اطريـقً  أمامه والـمـطروحة الـقضائية الـموجودة للـقـرائن

 .وإثباته الجـرمـي إظهار الـقـصـد فـي ومـسهلًا ا ممهدً 

ع الـعـراقـي أن يشيـر فـي مشروع قانون نـقترح عـلى الـمشرّ  -1

 عِبرالـعقوبات إلى ضرورة توافر الـقـصـد الجـنائي الخاص 

الـنـص عـلى عـبارة )نـية دفـع الـعـمـلة الـمزيـفة فـي التعامـل 

 .) نها عـمـلة حقـيـقـيةأعـلى أساس 

ع الـعـراقـي إلى تخفـيـف الـعقوبة الواردة فـي نـدعو الـمشرّ  -1

( عقوبات بأن تكون أما الحـبـس الذي لا يزيـد 081الـمادة )

الغرامة التي توازي الـعـمـلة سـتة  وإماعـلى سـتة اشهر 

أضعاف قـيـمة الـعـمـلة الـمزيـفة الـمـدفوعة فـي التداول أو 

 .لى الـسـلـطات الـمختصةإذا حجـب حائزها تسـلـيـمها إ
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د. شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في إبرام العقود، دراسة 

، دار دجلة، 1الداخلية والاتفاقيات الدولية، ط في ضوء القوانين

 .115، ص  0008الأردن،  -عمان

(5)
د. فخري عبد الرازق: شرح قانون العقوبات القسم العام،  

 .051، ص،1172المكتبة القانونية، بغداد، 

(6)
 -يحيي احسد بني طه، مبدأ حسن الشية في مرحلة تنفيذ العقود 

ري و القانون الانجليزي ، أطروحة دارسة مقارنة مع القانون المص

 –جامعة عمان للدراسات العليا  –دكتوراه في القانون الخاص

 .15، ص0007الاردن، 

(7)
مصادر الالتزام،  -محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام  

 .171،ص  0002دار الجامعة الجديدة، ا الإسكندرية، 

(8)
والغاء العقود ،  حسن عامر ، التعسف في استعمال الحقوق 

 .71، ص1120القاهرة ،  –مطبعة مصر 

(9)
محمد حسين منصور، المدخل الى القانون، دار النهضة العربية،  

 .52،ص0005بيّروت، 

(10)
اسماعيل نامق حسين، العدالة و أثرها في القاعدة القانونية، دار  

الكتب القانونية، دار الكتب القانونية للنشر والبرمجيات، 

 .27، ص 0001مصر،
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(11)

عبد المنعم موسى ابراهم ، حسن النية في العقود ،دراسة  

 .11، ص0002مقارنة ، منشورات الزين الحقوقية ،لبنان،، 

(12)
أحمد عبد التواب محمد بهجت، الالتزام بالنصيحة في نطاق  - 

 .110، ص1118القاهرة ،  -التشييد، دار النهضة العربية

(13)
انون المدني، ترجمة منصور جاك غستان ، المطول في الق 

القاضي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، 

 .0781، ص0000

(14)
محمد شكري الجميل العدوي، سوء النية وأثره في عقود  

المعاوضات في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دار المناهج، 

 .101، ص  0010الأردن،  -عمان

(15)
اطر، وظائف حسن النية في قانون المعاملات د. نوري حمد خ 

دراسة مقارنة، مجلة  - 1185( لسنة  5المدنية الإماراتي رقم )

 .10، ص0017، 1العدد  -كلية القانون الكويتية العالمية 

(16)
 .81د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، مصدر سابق، ص 

(17)
 .111د. شيرزاد عزيز سليمان، مصدر سابق، ص 

(18)
 .12يحيي احسد بني طه، مصدر سابق، ص 

(19)
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، أسباب كسب الملكية، الجزء  

 .150، ص1128التاسع، دار احياء التراث العربي، لبنان، 

(20)
عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود ، دراسة  

 .15،ص0002مقارنة ،د.ط، منشورات الزين الحقوقية ،لبنان ،

(21)
، دون ناشر، 1فارس حامد عبد الكريم، المعيار القانوني، ط 

 .17، ، ص  0001بغداد، 

(22)
محمود نجيب حسني ، أسباب الاباحة في التشريعات العربية ،  

 .10، ص1120القاهرة ،  –المطبعة العالمية 

(23)
د. صفية محمد صفوت، القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة،  

 .81، ص1182يروت، مطبعة دارين زيدون، ب

(24)
د. محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ حُسن النية في قانون  

 . 10، ص 1117القاهرة ،  -العقوبات ، دار النهضة العربية

(25)
د. نوفل علي عبدالله ، التخلف العقلي واثره في المسؤولية  

الإسكندرية ،  -دراسة مقارنة ، دار النهضة الجديدة –الجنائية 

 .01،ص0015

(26)
، القسم  1د. احمد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات ، ج 

 .101، ص 1181القاهرة ،  -العام ، دار النهضة العربية

(27)
د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات / القسم العام ، دار  

 . 100، ص 1182،  1المطبوعات الجامعية ، ط

(28)
 –لجنائي د. مجيدي العربي ، مبدأ حسن النية في القانون ا 

 –جامعة خمشلة  –دراسة تحليلية ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية 

 .121، ص 0001، 0العدد  – 11المجلد  –الجزائر 

                                                                  
(29)

د. محمد هشام ابو الفتوح، شرح القسم العام من قانون العقوبات ،  

 827، ص 1110دار النهضة العربية ، 

(30)
 51، صد. محمد محمد مصباح القاضي، المصدر السابق 

(31)
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات / القسم العام ،  

 . 127، ص 1180، دار النهضة العربية ،  5ط

(32)
 .  825د. محمد هشام ابو الفتوح ، مصدر سابق ، ص 

*
القاعدة القانونية اما أ ن تكون جامدة أو مرنة، والمعيار يدخل  

على القاعدة القانونية المرنة في مجموعها، لانه يعد العلاج 

الضروري لمشكلة التشريع ككل، فالاصل أن تكون القواعد 

القانونية منضبطة ومحددة، غير انها توجد حالات عديدة ، لابد أ ن 

رنة، كي تتجاوب مع البيئة المتغيرة، تصاغ فيها القواعد بصورة م

وما قد يستجد فيها من وقائع، ينظر : محمد حسين منصور، المدخل 

 .100الى القانون، المصدر السابق، ،ص

(33)
سمير تناغو، الالتزام القضائي، مكتبة الوفاء القانونية،   

 .100، ص0011الإسكندرية، 

(34)
المعجم  د. ناصر سيد أحمد ود. مصطفى محمد وآخرون ، 

، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  1الوسيط ، ط

 510،ص 0008بيروت ،  -، لبنان 

(35)
حسن عكوش ، المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون  

 .10، ص 1111القاهرة ،  –المدني الجديد، دار الفكر الحديث 

(36)
يعات العربية ، توفيق الشاوي ، المسؤولية الجزائية في التشر 

 .01القاهرة ، ص –معهد الدراسات العالية 

(37)
 .15د. نوري حمد خاطر، مصدر سابق ، ص 

(38)
، دار العلم  7جبران مسعود ، الرائد معجم لغوي عصري ، ط 

،  1110بيروت ،  -للملايين للتأليف والترجمة والنشر ، لبنان 

 071ص

(39)
ر مكتبة الحياة ، ، دا 1أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، مجلد  

 .505، ص  1158بيروت ،  –لبنان 

(40)
أكرم محمود حسين البدو، ومحمد صديق محمد عبد الله، أثر  

لة المفاوضات، مجلة  موضوعية الارادة أ التعاقدية في مرح 

 .107، ص11العدد  -11الرافدين للحقوق، المجلد 

(41)
 111د .محمد شكري الجميل العدوي، مصدر سابق، ص  

(42)
 .51يحيي احسد بني طه، مصدر سابق، ص 

(43)
 108د. شيرزاد عزيز سليمان، المصدر السابق ، ص  

(44)
الهادي سعيد عرفة، حسن النية في العقود، مجلة العلوم  

، 1عدد  -القانونية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة

 .107،ص1112

(45)
 .11يحيي احسد بني طه، مصدر سابق، ص 
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(46)

 .80اللطيف القوني ، مصدر سابق، ص د. عبد الحليم عبد 

(47)
 108د. شيرزاد عزيز سليمان، المصدر السابق ، ص  

(48)
 .87د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، مصدر سابق، ص 

(49)
 .108الهادي سعيد عرفة، مصدر سابق، ص 

(50)
 .87د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، مصدر سابق، ص 

(51)
حليبة، أحكام الوضع الظاهر في عقود سلامة عبد الفتاح د.  

المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار 

 171، ص  0005الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

(52)
 .81د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، مصدر سابق، ص 

(53)
 .52يحيي احسد بني طه، مصدر سابق، ص 

(54)
د . جـمال الـحـيـدري ، شرح أحكام الـقسـم الخاص مـن قانون  

 .025، ص 0011الـعقوبات ، مـكـتـبة السـنهوري ، 

(55 ) 
د. محـمـد اسـماعـيـل ابـراهيـم الـمـعـموري ، جـريـمة تزييـف 

محاضـرة –الـعـملة و الاوراق الـنـقـدية و الـمـسـتـنـدات الـمالـية 

كـلـية -قسـم الـقانون الـعام–لـمـرحـلة الثالثة الـقـيـت على طـلـبة ا

  00/1/0000 –جامـعة بابل  –الـقانون 

https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&l

cid=89035  

(56)
د. علـي عـبـد الـقادر الـقهوجـي: قانون الـعقوبات الـقسـم  

، ص 0000الخاص، مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية، بـيـرتو، 

. للـمزيـد يـنظر الـحكـم الصادرة مـن محكـمة جـنايات الـنجف 181

 . 0008/ ج/25قرار رقم 

(57)
،  رنةد. عادل حافظ غانـم ، جـرائم تزييـف الـعـملة دراسة مـقا 

 .100، ص1122الـقاهرة ،  –الـمطـبـعة الـعالـمـية 

(58)
 .105صمـصـدر سابـق ،  ، د. مأمون محـمـد سلامة  

(59)
 . 115د . عادل حافظ غانـم ، مـصـدر سابـق ،ص 

(60)
 .102نجـيـب محـمـد سعـيـد الصـلوي، مـصـدر سابـق ، ص 

(61)
محـمود إبـراهيـم إسـماعـيـل ، شرح قانون الـعقوبات  

الـمـصـري ، جـرائم الاعتـداء على الاشخاص وجـرائم الـتزويـر ، 

 .127، ص 1112مطـبـعة الاعتـماد بـمـصـر ، 

(62)
 .100نجـيـب محـمـد سعـيـد الصـلوي، مـصـدر سابـق ، ص 

(63)
ـي شرح الـمـسـتشار مـعوض عـبـد الـتواب ، الوسـيط ف  

جـرائم الـتزويـر والـتزييـف ، تـقلـيـد الأختام مـنشاة الـمـعارف 

 102، ص 1188الإسكـنـدرية ، 

(64)
شرح قانون الـعقوبات الخاص ، دار  د. فوزية عـبـد السـتار ، 

 .011، ص 1171الـقاهرة، -الـنهضة الـعـربـية 

 

 الـمـصادر 

                                                                  
 الـقران الـكـريـم

 الـعـراقـيقانون الـعقوبات 

  ه ،  1111بيروت ،–ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر

 .1ج-1ط

  دار مكتبة الحياة ،  1أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، مجلد ،

 .1158بيروت ،  –لبنان 

  أحمد عبد التواب محمد بهجت، الالتزام بالنصيحة في نطاق

 .1118القاهرة ،  -التشييد، دار النهضة العربية

 القسم العام  1رور، شرح قانون العقوبات ، جاحمد فتحي س ،

1181القاهرة ،  -، دار النهضة العربية
 

  ،اسماعيل نامق حسين، العدالة و أثرها في القاعدة القانونية

دار الكتب القانونية، دار الكتب القانونية للنشر والبرمجيات، 

 .0001مصر،

 ثر أكرم محمود حسين البدو، ومحمد صديق محمد عبد الله، أ

لة المفاوضات، مجلة  موضوعية الارادة أ التعاقدية في مرح 

 .11العدد  -11الرافدين للحقوق، المجلد 

  ، توفيق الشاوي ، المسؤولية الجزائية في التشريعات العربية

 القاهرة. –معهد الدراسات العالية 

  جاك غستان ، المطول في القانون المدني، ترجمة منصور

معية للدراسات و النشر و التوزيع، القاضي ، المؤسسة الجا

 .0000لبنان، 

 دار العلم  7جبران مسعود ، الرائد معجم لغوي عصري ، ط ،

 1110بيروت ،  -للملايين للتأليف والترجمة والنشر ، لبنان 

. 

  جـمال الـحـيـدري ، شرح أحكام الـقسـم الخاص مـن قانون

 .0011الـعقوبات ، مـكـتـبة السـنهوري ، 

  عامر ، التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود ، حسن

 .1120القاهرة ،  –مطبعة مصر 

  حسن عكوش ، المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون

 .1111القاهرة ،  –المدني الجديد، دار الفكر الحديث 

  سلامة عبد الفتاح حليبة، أحكام الوضع الظاهر في عقود

لإسلامي والقانون الوضعي ، المعاوضات المالية في الفقه ا

 . 0005دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

   ،سمير تناغو، الالتزام القضائي، مكتبة الوفاء القانونية

 .0011الإسكندرية، 

  شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ، اعلام الموقعين عن

 .0001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1رب العالمين ج

https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=89035
https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=89035
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 اد عزيز سليمان، حسن النية في إبرام العقود، دراسة شيرز

، دار 1في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، ط

 .0008الأردن،  -دجلة، عمان

  ،صفية محمد صفوت، القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة

 .1182مطبعة دارين زيدون، بيروت، 

 ة مـقارنةعادل حافظ غانـم ، جـرائم تزييـف الـعـملة دراس  ،

 .1122الـقاهرة ،  –الـمطـبـعة الـعالـمـية 

  عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، حسن النية وأثره في

التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دار 

 .0001المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، أسباب كسب الملكية، الجزء

 .1128احياء التراث العربي، لبنان،  التاسع، دار

  عبد المنعم موسى ابراهم ، حسن النية في العقود ،دراسة

 .0002مقارنة ، منشورات الزين الحقوقية ،لبنان، 

  عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود ، دراسة

 .0002مقارنة ،د.ط، منشورات الزين الحقوقية ،لبنان ،

  علـي عـبـد الـقادر الـقهوجـي: قانون الـعقوبات الـقسـم

 ، 0000الخاص، مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية، بـيـرتو، 

 دون ناشر، 1فارس حامد عبد الكريم، المعيار القانوني، ط ،

 .0001بغداد، 

  ،فخري عبد الرازق: شرح قانون العقوبات القسم العام

 .1172المكتبة القانونية، بغداد، 

 ، شرح قانون الـعقوبات الخاص ، دار  فوزية عـبـد السـتار

 .1171الـقاهرة، -الـنهضة الـعـربـية 

  دراسة  –مجيدي العربي ، مبدأ حسن النية في القانون الجنائي

 –جامعة خمشلة  –تحليلية ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية 

 .0001، 0العدد  – 11المجلد  –الجزائر 

 ل ابـراهيـم الـمـعـموري ، جـريـمة تزييـف محـمـد اسـماعـيـ

–الـعـملة و الاوراق الـنـقـدية و الـمـسـتـنـدات الـمالـية 

قسـم –محاضـرة الـقـيـت على طـلـبة الـمـرحـلة الثالثة 

  00/1/0000 –جامـعة بابل  –كـلـية الـقانون -الـقانون الـعام

https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=

7&lcid=89035  

  محمد حسين منصور، المدخل الى القانون، دار النهضة

 .52،ص0005العربية، بيّروت، 

  مصادر  -محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام

 .0002ة، الالتزام، دار الجامعة الجديدة، ا الإسكندري

                                                                  
  محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات / القسم العام ، دار

 .1182،  1المطبوعات الجامعية ، ط

  محمد شكري الجميل العدوي، سوء النية وأثره في عقود

المعاوضات في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دار 

 .0010الأردن،  -المناهج، عمان

  حُسن النية في قانون العقوبات محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ

 .1117القاهرة ،  -، دار النهضة العربية

  ، محمد هشام ابو الفتوح، شرح القسم العام من قانون العقوبات

 . 1110دار النهضة العربية ، 

  محـمود إبـراهيـم إسـماعـيـل ، شرح قانون الـعقوبات

الـمـصـري ، جـرائم الاعتـداء على الاشخاص وجـرائم 

 .1112زويـر ، مطـبـعة الاعتـماد بـمـصـر ، الـت

  محمود نجيب حسني ، أسباب الاباحة في التشريعات العربية

 1120القاهرة ،  –، المطبعة العالمية 

  ، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات / القسم العام

 .1180، دار النهضة العربية ،  5ط

 فـي شرح  الـمـسـتشار مـعوض عـبـد الـتواب ، الوسـيط

جـرائم الـتزويـر والـتزييـف ، تـقلـيـد الأختام مـنشاة 

  1188الـمـعارف الإسكـنـدرية ، 

  ناصر سيد أحمد ود. مصطفى محمد وآخرون ، المعجم الوسيط

، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،  1، ط

 . 0008بيروت ،  -لبنان 

 لي واثره في المسؤولية نوفل علي عبدالله ، التخلف العق

الإسكندرية ،  -دراسة مقارنة ، دار النهضة الجديدة –الجنائية 

0015. 

  نوري حمد خاطر، وظائف حسن النية في قانون المعاملات

دراسة مقارنة،  - 1185( لسنة  5المدنية الإماراتي رقم )

 .0017، 1العدد  -مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 

 رفة، حسن النية في العقود، مجلة العلوم الهادي سعيد ع

 .1112، 1عدد  -القانونية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة

 يحيي احسد بني طه، مبدأ حسن الشية في مرحلة تنفيذ العقود- 

دارسة مقارنة مع القانون المصري و القانون الانجليزي ، 

 جامعة عمان –أطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 0007الاردن،  –ليا للدراسات الع
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. يـعاقـب بالسجـن مـن قلـد أو زيـف سواء بـنـفـسه أو 080الـمادة 

بواسطة غيـره عـملة ذهبـية أو فضـية مـتـداولة قانونا أو عـرفا فـي 

الـعـراق أو فـي دولة أجـنـبـية أخرى أو أصـدر الـعـملة الـمـقلـده أو 

بها  الـمزيـفة أو روجها أو أدخلها الـعـراق أو دولة أخرى أو تـعامل

او حازها بـقـصـد تـرويجها تو الـتـعامل بها وهو فـي كـل ذلـك على 

بـيـنة مـن أمـرها . ويـعتـبـر تزييـفا للـعـملة الـمـعـدنـية إنـقاص 

وزنها أو طـلاؤها بـطـلاء يجـعلها تشبه مـسكوكات أكـثر مـنها 

إذا سـنـيـن  10قـيـمة . وتـكون الـعقوبة السجـن مـدة لا تزيـد على 

 كان الـتـقلـيـد أو الـتزييـف لـعـملة مـعـدنـية غيـر الذهب والفضة 

سـنوات كـل  10. يـعاقـب بالسجـن مـدة لا تـقل عـن  081الـماده 

مـن زور أو قلـد سواء بـنـفـسة أو بواسطه غيـره سـنـدات مالـية أو 

ـية أوراق نـقـد أو أوراق عـملة مـصـرفـية مـعتـرف بها قانونا عـراق

كانـت أم اجـنـبـية بـقـصـد تـرويجها أو أصـدر هذه الاوراق 

الـمزورة أو الـمـقلـدة أو أدخلها الـعـراق أو دولة أخرى أو تـعامل 

بها او حازها بـقـصـد تـرويجها أو الـتـعامل بها وهو فـي كـل ذلـك 

 على بـيـنة مـن أمـرها 

نـصوص علـيها فـي . إذا تـرتـب على الجـرائم الـمـ 080الـمادة 

الـمادتـيـن السابـقـتـيـن هبوط فـي سعـر الـعـملة الوطـنـية أو 

سـنـدات الـدولة أو زعزعة الائتـمان فـي الأسواق الـداخلـية أو 

 1الخارجـية أو ارتـكـبـت مـن عصـبة يزيـد عـدد أفـرادها على 

 أشخاص تـكون الـعقوبة السجـن الـمؤبـد 

بـموجب الـقانون رقم  080الإعـدام فـي الـماده وشددت الـعقوبة إلى 

 الصادر مـن مجـلس قـياده الثوره الـمـنـحـل  1111لسـنة  1

. يـعاقـب بالـحـبـس وبـغرامة أو بإحـدى هاتـيـن  081الـمادة 

الـعقوبـتـيـن كـل مـن روج أو أعاد إلى الـتـعامل عـملة مـعـدنـية أو 

 امل بها وهو على بـيـنة مـن أمـرها أوراقا مـصـرفـية بـطـل الـتـع

. يـعاقـب بالـحـبـس كـل مـن قـبض بـحسـن نـية عـملة  081الـمادة 

مـعـدنـية أو ورقة نـقـدية مـقلـدة أو مزيـفة أو مزورة ثم تـعامل بها 

 بـعـد أن تـبـيـنـت له حقـيـقـتها 

  . 085الـمادة 

أو بـغرامة لا  أشهر 2يـعاقـب بالـحـبـس مـدة لا تزيـد على  .1

تزيـد على مائه ديـنار مـن صـنـع أو باع أو وزع أو روج أو 

عـرض أو نـقل أو حاز بـقـصـد الـبـيـع أو الـتوزيـع 

لأغراض ثقافـية أو علـمـية أو صـناعـية أو تجارية بـغيـر 

تـرخيـص مـن السلطة الـمالـية الـمختـصة وخلافا للـقـيود 

ـدنـية أو أوراقا مشابهة فـي الـتـي تـفـرضها قـطعا مـع

مظهرها للـعـملة الـمـتـداولة فـي الـعـراق أو للأوراق 

الـمـصـرفـية الـتـي إذن إصـدارها قانونا إذا كان مـن شان 

                                                                  
هذه الـمشابهة إيـقاع الجـمهور فـي الـغلط. ويـعاقـب بالـعقوبة 

 ذاتها كـل مـن قام بـفـعل مـن الأفـعال الـمذكورة بالـنـسـبة

للـمـسكوكات الذهبـية الـتـي كانـت عـملة مـتـداولة قانونا أو 

 عـرفا فـي الـعـراق أو دولة أخرى أو حاز أدوات تـقلـيـدها 

ويـعاقـب بالـعقوبة ذاتها مـن طـبـع أو نشر أو اسـتـعـمل  .0

للأغراض الـمذكورة فـي الفـقره الـمـتـقـدمة وبـغيـر 

مختـصة صورا تـمثل وجها تـرخيـص مـن السلطة الـمالـية الـ

أو جزءا مـن وجه لـعـملة مـتـداولة فـي الـعـراق أو لورقة 

مـن الأوراق الـمـصـرفـية الـمأذون بإصـدارها قانونا إذا كان 

 مـن شان هذه الـمشابهة إيـقاع الجـمهور فـي الـغلط 

ويـعتـبـر فـي حكـم الـعـملة الورقـية فـي تـطـبـيـق أحكام  .1

الـمـتـقـدمـيـن الأوراق الـمـصـرفـية الأجـنـبـية  الفـقرتـيـن

  الـمأذون بإصـدارها قانونا

 

 

 


